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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 جرائم العمل المنصوص عليها في القوانين الخاصة  .1
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
9-42  

 المسؤولية الجزائية عن التلاعب بأجور العمال)دراسة مقارنة(  .2
 ا.د اسراء محمد علي سالم

 ابراهيم صالح كاظم
43-84  

3.  
الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء عمداً على الموجودات الخاصة 

 بمرافق المياه والغاز )دراســـة مقارنـــة(

 ا.د. إسراء محمد علي سالم

 عباس محمد علي محمد
85-119 

4.  
الأحكام الموضوعية لجرائم التخريب في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 

-دراسة مقارنة-العراقي   

إسراء محمد علي سالم ا.د  

 أحمد صباح محيسن سبتي
120-153  

5.  
 دور الجزاءات الادارية في حماية الامن الدوائي

 )دراسة مقارنة(

 أ.د. إسماعيل صعصاع  غيدان

 حوراء حيدر إبراهيم الطائي م.
154-178  

 طرق اختيار تعيين رجل الشرطة )دراسة مقارنة (  .6
 ا.د.اسماعيل صعصاع غيدان

 حمزة غالب مكمل الميالي
179-208  

 الضمانات القانونية لعدالة تقسيم الدوائر الانتخابية )دراسة مقارنة(  .7
 أ.د اسماعيل صعصاع
 أ .د علاء عبد الحسن

 حيدر عزيز صالح
209-257  

8.  
التنظيم القانوني لشروط منح إجازة السياقة في التشريع العراقي  )دراسة 

 مقارنة(

غيدان أ.د.إسماعيل صعصاع  

 حامد عبيد مرزة العلواني
258-306  

343-307 أ.د. منصور حاتم محسن التأمين النقدي)دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الاسلامي(  .9  

10.  
 دراسة مقارنة"") مفهوم حق الإمكان القانوني ( 

 

 أ.د. منصور حاتم محسن

 نجوان محمد راضي
343-365  

الالكترونيوسائــل اثــبـــات التــوقيــع    .11  

 ا.د منصور حاتم محسن

 م.د بان سيف الدين محمود

 م.م خوالفية رضا

366-384  

12.  
 مفهوم التصرف في المال المغصوب )دراسة مقارنة(

 

 ا.د منصور حاتم محسن

 م. عباس سهيل جيجان
385-456  

13.  
 مفهوم مبدأ الرد الكامل للمنافع

 

 أ.د. ايمان طارق الشكري

 وليد طعمه مفتن
457-490  

 المصدر الموضوعي لترابط الاتفاقات )دراسة مقارنة(  .14
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
491-538  

 اثر ترابط الاتفاقات على انقضاء المجموعة العقدية  )دراسة مقارنة(  .15
 ا.د. ايمان طارق مكي

 م.د سهير حسن
539-588  

 المفهوم القانوني للمانع الادبي في الاثبات المدني  .16
سلام عبد الزهرة عبد اللهأ . د   

 ياسر محمد فوزان الحساني
589-634  

 المفهوم القانوني لبنوك التجميد )دراسة مقارنة(  .17
 ا.د. سلام عبد الزهرة عبدالله

 مشتاق عبدالحي عبدالحسين بدر
635-671  

 موقف القانون العراقي من الحجز التنفيذي على حقوق الملكية الفكرية  .18
سلام عبد الزهرة عبد الله أ.د  

 غسان شهيد كريم جبار
672-704  

750-705 أ.د. هادي حسين الكعبي استنفاد ولاية القاضي في الدعوى المدنية )دراسة مُقارنة(  .19  

 

 الفهرست
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

 حسين صبري هادي

20.  
المركز القانوني  للمستهلك  الالكتروني في ظل قواعد الاختصاص  القضائي 

 الدولي

الرسول عبد الرضا أ.د.عبد  

 حسين عمران جرمط العبيدي
751-784  

 الحماية الاجرائية للسائح الاجنبي  .21
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 وسام عبد العظيم عبيد
785-813  

 كورونا جائحة انتشار ظل في  والأضرار المخاطر لمواجهة التأمين تقنية دور  .22
 أ.د.عبد الرسول عبد الرضا

 الكرعاوي محمد جاسم نصيف د. م
814-843  

23.  
 جنسية السفينة وأثرها على الولادات  التي تحصل على متنها

 
 ا.د.عبد الرسول عبد الرضا

 جواد كاظم جاسم خنجر الطفيلي
844-884  

24.  
دراسة مقارنة -جريمة الاعتداء على المنشآت العسكرية   

 

 أ. د. حسون عبيد هجيج

 سالم حسين حبيب
885-923  

الصحيح من قبل الغير)دراسة مقارنة( جريمة استعمال المحرر  .25  
حسون  .أ.د  عبيد هجيج 

 كرار علاوي خضير المساري
924-958  

26.  
الاطار المفاهيمي لجريمة انشاء موقع على الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار 

 بالبشر )دراسة مقارنة(

 ا.د. عمار عباس الحسيني

 احمد ضمد جاسم
959-988 

البحارحرية الملاحة في أعالي   .27  
 أ.د. صدام حسين وادي

 علي لفتة جودة
989-1022  

28.  
علاقة رئيس الجمهورية بالقضاء في الدستور العراقي مقارنة بالدستورين 

 الامريكي والفرنسي )دراسة مقارنة(

 ا.د علاء عبد الحسن كريم

 م.د.اركان عباس حمزة
1023-1064  

 الفئات المشمولة بالحصانة  الدبلوماسية  .29
جواد حمد المختارأ.د. طيبة   

 سلام عيسى صكبان الصليخي
1065-1085  

 انقضاء استخلاف حقوق الملكية الفكرية )دراسة مقارنة(  .30
 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1086-1117  

31.  
 استخلاف الحقوق المعنوية واشكالية الانتقال )دراسة مقارنة(

 

 أ.د. ضمير حسين ناصر

 خوله كاظم محمد راضي
1118-1148  

 هلاك المعلومات الالكترونية والاثر المترتب عليها )دراسة مقارنة(  .32
 أ.د. ميري كاظم عبيد

 علاء حسين حمد
1149-1184 

 انتقاض الاجراء القضائي )دراسة تحليلية مقارنة(  .33
 ا.د.وسن قاسم غني

 م.م. احمد خضير عباس
1185-1206  

)دراسة مقارنة(الاساس القانوني للحكم القضائي المشروط   .34  
 ا.د.وسن قاسم غني

 سامي حسين ثامر
1207-1242  

 القوة الملزمة للحكم القضائي الاجنبي المشروط)دراسة مقارنة(  .35
 ا.د.وسن قاسم

 سامي حسين ثامر
1243-1279  

 عقد المشورة الوراثية  .36
 أ.د. وسن قاسم غني الخفاجي

 علي رشيد رحم القريشي
1280-1328 

على قرارات منح سمة الدخول والإقامةالرقابة القضائية   .37  
 أ.د. فراس كريم شيعان

 عقيل حمود حمزه
1329-1362 

38.  
اثر معيار المصلحة الفضلى في تحديد القانون الواجب التطبيق على حقوق الطفل 

 الشخصي

 ا.د.فراس كريم شعيان

 خضير مخيف فارس
1363-1396  

 

 الفهرست
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

الأطرافالتنظيم القانوني لعقد القرض الدولي متعدد   .39  
 أ . د فراس كريم شيعان

 ابتهال حميد غريب
1397-1426  

 أساليب بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية )دراسة مقارنة(  .40
 أ. د. ذكرى محمد حسين الياسين

 عبدالخالق غالي مهديم.م 
1427-1506  

41.  
دور قضاء الدولة في معالجة الفراغ التشريعي عن طريق مبادئ القانون الدولي 

)دراسة مقارنة( الخاص  

 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 نور حسين جواد
1507-1539 

 الحماية الموضوعية للمال الاجنبي )دراسة مقارنة(  .42
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

 علي عبد الكريم خلف
1540-1570 

 الحلول الوطنية لتنازع القوانين في استرداد الاموال  .43
 أ.د. خير الدين كاظم الامين

صبيح سلمانبسام   
1571-1606 

 ولاية القضاء إزاء الإدارة ضمن نطاق العقد الإداري  )دراسة مقارنة (  .44
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1607-1629  

 جهات الرقابة الإدارية ووسائل تحريكها / دراسة مقارنة  .45
 أ.د. صادق محمد علي حسن

 قاسم محمد حنتوش
1630-1653  

46.  
الانضباطي لرجل الشرطة ضمانة التحقيق  

 )دراسة مقارنة(

 ا.د.صادق محمد علي الحسيني

 خالد وهاب حسن العكايشي
1654-1702  

 الجزاءات المالية المترتبة على النكول في المناقصات والمزايدات الحكومية  .47
 ا.د.صادق محمد علي الحسني

 عماد محمد شاطي
1703-1734  

)دراسة مقارنه (جريمة حيازة المتفجرات والمفرقعات   .48  
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ساره عبد الرضا حلبوص
1735-1779  

49.  
دراسة -أركان جريمة أدارة أو تهيئة مكان لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية 

-مقارنة  

 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 علاء حسين علي لافي
1780-1809  

فيها في القانون العراقيجريمة تحرير وصفة طبية وهمية او مبالغ   .50  
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 م.احمد هادي عبد الواحد
1810-1844  

 عقوبة جريمة امتناع متكفل الطفل عن تسليمه لمستحقه )دراسة مقارنة(  .51
 ا.د. محمد إسماعيل المعموري

 ايناس عباس كحار
1845-1881  

مقا رنة(جريمة تغاضي رجل الشرطة عن منع ارتكاب جريمة ) دراسة   .52  
عبود أ.د. اسماعيل نعمة  

 مسلم محمد طالب
1882-1914  

 تنظيم اختصاصات المجلسين التشريعيين في المجال التشريعي  .53
حسين جبار عبدا.د.  

 كرار نجم عبد
1915-1941  

54.  
الجزائية وحريات الافراد في الضرورة الاجرائية الضمانات الدستورية لحقوق  

 
 أ. د. آدم سميان ذياب

محمد هاشمزهير   
1942-1966  

 رد الاعتبار التجاري للتاجر المفلس  )دراسة مقارنة(  .55
 أ.م.د سماح حسين علي
 محمد عبدالواحد حميد

1967-2009  

56.  
التنظيم القانوني لاستنفاد الحقوق  في أطار براءات الاختراع ونطاق تطبيقه 

 الجغرافي )دراسة تحليلية مقارنة(
 أ.م.د سماح حسين علي

 عدي حسين طعمه
2010-2047  

57.  
التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر آليات  

 

 أ.م.د. سرمد عامر عباس

 اثير حسن عبيد
2048-2070  

 الأساس القانوني للمعايير الدولية لحماية الاستثمار الأجنبي  .58
 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد

 عذراء محمد سكر صالح
2071-2092  

 

 الفهرست
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 عدد الصفحات اسم الباحث اسم البحث ت

المفهوم والاساس القانونيدراسة في -الدعوى المضادة امام القضاء الدولي  .59 2130-2093 ا.م.د. حيدر عبد محسن شهد   

60.  
التنظيم القانوني لتداول شهادات الايداع في سوق الاوراق المالية " دراسة 

 مقارنة "

 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 أمير حسين عبد الامير ابراهيم
2131-2172  

المساهمة )دراسة مقارنة(الاحكام الجزائية للطرح الخاص للاسم في الشركة   .61  
 أ.م.د ميثاق طالب عبد حمادي

 زهراء كاظم مجيد
2173-2215  

دراسة مقارنة –جريمة تعطيل أوامر الحكومة   .62  
 أ.م. د. منى عبد العالي موسى

 مصطفى محمد علي
2216-2246  

 جريمة التنقيب عن الأثار دون موافقة  .63
 أ.د. م منى عبد العالي موسى

 هيثم احمد سلمان
2247-2279 

64.  
دراسة  -جريمة التأثير على القضاء في اصدار القرارات والأحكام الجزائية 

 مقارنة

 أ.م.د منى عبد العالي موسى

 علي رزاق محمد
2280-2316  

 جريمة انتماء رجل الشرطة لحزب او جمعية سياسية )دراسة مقارنة(  .65
 ا.م.د. نافع تكليف مجيد

 عباس بردان حبيب
2317-2350 

66.  
الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في دستور جمهورية العراق لعام  تقاسم

2005 
 أ . م. د. ليلى حنتوش ناجي

 زينب علي طه
2351-2369  

2395-2370 ا.م.د.حبيب عبيد مرزة النيابة القانونية عن الغير امام القضاء المدني )دراسة مقارنة(  .67  

 ماهية الحق الاستئثاري للمؤلف  .68
ماهر محسن عبود أ.م.د  

 أيثم عبدالحسين محمد
2396-2425  

 دور المنظمات الدولية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر  .69
اسامة صبري محمدأ.م.د.  

 خالد جواد كاظم
2426-2443  

70.  
دراسة تحليلية في ضوء دستور جمهورية العراق  -فكرة بطلان النص الدستوري

2005لسنة   
2480-2444 ا.م.د ياسر عطيوي عبود الزبيدي  

71.  
المسئولية المدنية للطبيب عن فشل عملية التعقيم "دراسة تحليلية مقارنة بين 

 القانون المصري وبعض الأنظمة المقارنة"
ا.م.دعبد الرازق وهبه سيد احمد 

 محمد
2481-2501  

 جريمة انتهاك الحق في سرية عقد المقاولة )دراسة مقارنة(  .72
 م.د عمار غالي عبد الكاظم

رشيد باقر صفا علي  
2502-2534  

 المبادئ الحاكمة للجرائم في ضوء القانون الدولي الجنائي  .73
 م.د. ياسر حسين علي

 م.م. رافد علي لفتة
2535-2567  

2603-2568 م. د. مروى عبد الجليل شنابة الجزاء الإجرائي في القضاء المدني  )دراسة تحليلية مقارنة(  .74  

75.  
المشهورة من التصرفات غير المشروعة  الحماية المدنية للعلامة التجارية

 )دراسة مقارنة(
م. د. فاطمة عبد الرحيم علي 

 المسلماوي
2604-2620  

2649-2621 م.د. انس غنام جبارة مدى دستورية سياسة التطعيم الالزامي  .76  

77.  
تولي الوظائف العامة اثر تعاطي المخدرات عليها )دراسة مقارنة بين التشريع 

المصري(العراقي والتشريع   
2667-2650 م.عبد الحسين عبد نور هادي  

2695-2668 م.م. كاظم خضير السويدي التأثيرالمتعدي لظاهرة الفساد والاليات القانونية لمكافحته  .78  

)دراسة مقارنة(  البشري الجينوم خصوصية في للحق الجنائية الحماية  .79 2733-2696  احمد حسين سلمان م.   

الأجنبية في المعاملات الماليةالحصانة القضائية للدول   .80 2771-2734 م.م طه كاظم المولى   

 جريمة إخفاء حيوان مصاب بمرض وبائي أو مُعدي في التشريع العراقي  .81
 م.م زينب كاظم مطلك

عباس عبد العابدي محمد  
2772-2793  

2813-2794 م.م. عدالة عبد الغني محمود المسؤولية التقصيرية الناشئة عن العقد  .82  
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 ملخص البحث

كبقية القواعد القانونية تحدد سلوك  ،النافذ الإجرائية في إطار قانون المرافعات المدنية تعدُ القواعد    

الأشخاص فيما يقُرر وما يجب اتخاذه من الإجراءات القضائية بمناسبة الدعوى المدنية على وفق الحدود 

 .ا قانوناً في إطار القضاء المدنيالمرسومة له

ها بجزاء وكفالة احترام تلك القواعد بما تتضمنه نصوصها من ضمانات وحقوق إجرائية يلزم اقتران    

أن خلو بعض القواعد القانونية الإجرائية من  ؛ ذلكلتنظيم العلاقات التي تنشأ بسبب سلوك الدعوىإجرائي 

تشريعها من الاستقرار والأمن ب رجى تحقيقهد تلك القواعد عما يُ ع  قانوني للجزاء الإجرائي سيبُالوجود ال

 القانوني.

اً للقاعدة القانونية ردع وتوجيه أشخاص بوصفه ركنانوني للجزاء الإجرائي يترتب على الوجود الق حيث   

تنظيم الحياة ب، ومن ثم سيسُاهم قضائية على وفق تنظيمها القانونيالدعوى في سلوكهم باتخاذ الإجراءات ال

غال شوالحيلولة من دون التعدي وقصد الاضرار بالخصم الآخر أو ا، لاجتماعية في نطاق العمل القضائيا

 القضاء بدعاوى لا جدوى منها.
المدنية وفق بذلك الوجود فضلاً على تقوية عمل القاضي في تيسير الفصل بالدعوى كما يتحقق أيضًا    

، فعالية الرقابة القضائية عما يصدر من القاضي من أعمال يأُمل بها أن تعكس نزاهة  تقضي فيه العدالةما

فيعكس لنا الجزاء دوره الحيوي في  ،أمامهنظر الدعوى القائمة  القانون عند دوالتزام القاضي بحدوالقضاء 

، موحدصورة لمجتمع متطور بوجود قضاء ذات اتجاه  ن ثم قياموم  ، ومطردعلى نسق متماثل  القضاء سير

 .قضائيةعادل في إداء وظيفته الوناجز و
 

 المقدمة

ل لنا رحمة ًوالسلام على سي ، والصلاةمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتالح      في الحياة دنا محمد الذي أرُس 

 -:دوبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم، أما بع

لإجرائي يتطلب تحقق الاستقرار والأمن القانوني في المجتمع تحقيق العدالة القضائية، والتي يكون للجزاء ا   

، توجب لجزاء الإجرائي في القضاء المدنياع مقتضيات الدراسة لموضوفأن  ؛ لذاأثراً واسعاً في تحقيقها

  -علينا مناقشة الفقرات الآتية:

  -وبيان أهميته : ،الدراسة التعريف بموضوع .أولا 

المعدل مسار الدعوى من وقت  1969( لسنة 83ينظم قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ذي الرقم )    

القانون وجد  من أجل المجتمع، حيث يتضمن ف ؛حكمو انهائها بغير رفعها أمام القضاء إلى حين الحكم فيها أ

؛ فما يهدف إليه من غايات الناشئة بمناسبة الدعوى المدنية بقواعده نصوص تقويمية بصدد العلاقات الإجرائية

أشخاص تتعلق بتحقيق الأمن والأمان في استقرار الحقوق لا يمكن توقعه وتحقيق العدالة المنشودة مالم يلتزم 

 .نصوص المعالجة لهاعلى وفق اللوك إجراءات التقاضي الدعوى بس
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أن إعمال الفعالية للجزاء في الخصومة المدنية، يضمن السير فيها لتحقيق المصلحة ،وتظهر أهمية الدراسة   

لخصم الآخر أو لأي طرف فيها ، هذا من جانب بان الدعاوى أو الدفاع بقصد الكيد العامة، والابتعاد ع

 الخصوم أو وكلائهم .

يتعين على القاضي وأعوانه الالتزام بمبدأ حسن النية وحق الدفاع فأما من جانب القضاة وأعوانهم،      

إجراءً باطلاً أو  إلا عد  واحترام مبدأ حيادية القاضي عند سلوك أي إجراء قضائي بمناسبة الدعوى القائمة و

القضاء عن وظيفته بالفصل في الدعاوى على وفق ما تقتضيه  إذ إن الإخلال بتلك المبادئ سيبعدمنعدما؛ً

العدالة ، فيضمن بذلك الالتزام تحقيق المصلحة الخاصة والعامة معاً ، التي يفترض المشرع أنها ستضار 

 حتماً بمجرد الإخلال بالقواعد التي تنظم الإجراءات القضائية .

 -: ياا. أسباب اختيار موضوع الدراسةثان

  -:يار موضوع الدراسة، أبرزها الآتيعدة أسباب دعتنا لاخت      

ة إن الدراسات في موضوع الجزاء الإجرائي في نطاق قانون المرافعات المدنية بوصفها دراسة شامل .1

؛ إذ لم تلق الاهتمام الكافي من حيث التحديد والتنظيم ومن حيث تسليط قليلة جداً بل تكاد تكون نادرة

كون له ت؛ لذا سنحاول في هذا البحث أن ييرتبه من آثار في إطار العمل القضائ الضوء على ما

مساهمة في تقديم دراسة قانونية نأمل أن تتضمن تجديداً له أهمية في سد حاجة التنظيم القانوني للجزاء 

 الإجرائي وتطبيقاته في إطار قانون المرافعات المدنية.

النحو الذي تقتضيه العدالة دور القضاء في تطبيق القانون على  احتراماً لجدية العمل القضائي وأهمية .2

كون من ه ، يقواعدلالفعالية التامة التطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي وإعطاء بما يضمن ، 

الضروري أن تقترن القواعد الإجرائية بجزاء إجرائي يعمل على حماية ما تتضمنه من ضمانات 

قد يتحقق من هدر  مبدأ حق الدفاع وحسن النية ومبدأ حياد القاضي؛ لتلافي ما قانونية نابعة من احترام

اتجاه  حدالقضاء الوالتلافي ما قد يترتب باتخاذ في إجراءات التقاضي  أو صدور أحكام متناقضة أو 

 من سلبيات لا تعكس العدالة التي ينشدها تطور المجتمع . غير موحد 

ائي في نطاق القضاء المدني ، ومحاولة  بيان حدود ونطاق الحماية من أجل توضيح آثار الجزاء الإجر .3

 .عند مباشرة الإجراءات القضائية التي قررها المشرع في قانون المرافعات المدنية للشخص

 -ثالثاا. مشكلة الدراسة :

القواعد يثُير موضوع الدراسة إشكالية تتعارض مع ما تقضي به العدالة والمنطق، تكمن بافتقار بعض      

لهدف المرجو تحقيقه من الإجراء المنظم بتلك القواعد ضمن ااتخاذ يلُزم الإجرائية إلى جزاء إجرائي به 

يترتب على ذلك الافتقار التقليل من حيوية الجزاء الإجرائي ودوره الفعال بوصفه رادعاً إذ ، هتنظيم

يتحقق قد  ماالجزاء ومن ثم يتلافى ب، لأشخاص الدعوى وموجهاً لسلوكهم في مباشرة الإجراءات القضائية 

تحققه من يحتمل والنفقات أو يتلافى ما من حيث الوقت في الإجراءات  اً هدروعملية التقاضي في بطأ من 

 .القضائية لإخلال في مباشرة الإجراءاتاقصد من حد الخصوم أيلحق قد ضرر 

 -رابعاا. تساؤلت الدراسة :

جزاء الإجرائي في القضاء المدني عدة تساؤلات ، سنحاول إثارتها تمهيداً لمناقشتها ، لتفرض دراستنا ل     

  -وهي الآتي:

 ما هو التعريف الشامل والأساس القانوني للجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنية ؟ .1
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نون ما هي الخصائص التي يمُكن أن يختص بها الجزاء الإجرائي أياً كانت صورته ضمن إطار قا .2

 المرافعات المدنية؟

ما هو الانعكاس الإيجابي للجزاء الإجرائي في ميدان القضاء المدني من حيث الآثار المترتبة على  .3

 تقريره ؟ 

 -خامساا. نطاق الدراسة :

، إلا أن تلك  تتعدد صور الجزاء الإجرائي في إطار قانون المرافعات المدنية فلا يكون على صورة واحدة     

فلسفته منها لكل  كان أنووني للجزاء الإجرائي ، ترك بوحدة الأساس الذي يبنى عليه التنظيم القانالصورة تش

؛ لذا سيقتصر نطاق البحث على المفهوم العام ا الخاصة ، واغراضه المتميزة التي يبتغيها المشرع من تنظيمه

 الجزاء الإجرائي من حيث التعريف به و من حيث آثاره ، هذا من جانب . 

؛ إذ يلزم أن تتم رة مركبة من حيث أشخاصها، أن خصومة الدعوى المدنية تعدُ ظاهومن جانب آخر   

 من اعوانه وألقاضي فا ،لدعوى والقاضي وأعوانهيخرجوا عن خصوم الا ،إجراءاتها بواسطة أشخاص

لإجرائي ؛لذا في التنظيم القضائي وهو ما يهدف الوصول إليه من الجزاء ا كل منهم أشخاص الخصومة يدخل

 فدراستهم ستكون بالقدر الذي يساهم في ابراز هذا الهدف .

 -سادساا . منهجية الدراسة :

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي ، الذي يقوم بالدرجة الأساس على تحليل النصوص القانونية       

المرافعات قانون بين المقارنة  لمقارن، الذي يقوم علىوالآراء الفقهية ومناقشتها ، فضلاً على المنهج ا

كقانون الإجراءات المدنية ، القوانين المقارنة العراقي والمصري كلما تيسر ذلك ، مع الاسترشاد بجانب من 

( 28النافذ ذي الرقم)وقانون المرافعات المدنية اليمني  المعدل 1975( لسنة 1123ي الرقم )النافذ ذ الفرنسي

سنعزز المواقف التشريعية بالمنهج العملي التطبيقي للقضاء العراقي والمقارن كلما  ، كماالمعدل  1992لسنة 

 .  دعت الحاجة إلى ذلك ؛ لبيان مدى مطابقة هذه الأحكام القضائية لتلك المواقف

  -سابعاا . هيكلية الدراسة :

 -سنبحث موضوع الدراسة من خلال الخطة الآتية :     

 المبحث الأول : مفهوم الجزاء الإجرائي   

 المطلب الأول : التعريف بالجزاء الإجرائي   

 المطلب الثاني : خصائص الجزاء الإجرائي  

: آثار الجزاء الإجرائي في ميدان التداعي أمام القضاءالمبحث الثاني    

 المطلب الأول : الحد من التعسف في استعمال الحق الإجرائي       

لب الثاني : فعالية العمل القضائيالمط    

 وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات . -الخاتمة :  
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 المبحث الأول

 مفهوم الجزاء الإجرائي

، من قوانين التنظيم القضائي التي تتولى بيان كيفية إداء  لمرافعات المدنية العراقي النافذيعد قانون ا    

نوع هذا العمل ومداه واختصاص كل جهة من جهات القضاء  السلطة القضائية مهامها القضائية وتحديد

طريق إقرار حق أحدهما القائم بين المتقاضين عن  تنازع، بهدف حل ال وى القائمةابالنسبة للفصل في الدع

، فأساس القانون المذكور، يتمثل في حماية الحقوق الخاصة للأشخاص في مواجهة بعضهم تجاه تجاه الآخر

الآخرالبعض 
(1)

. 

؛ لتنظيم التشريعي للجزاء الإجرائين الحاجة إلى الاستقرار العادل في صدد الحقوق الخاصة تقتضي اوإ    

حيث أن الوجود القانوني لهذا الجزاء يساهم في جدية العمل القضائي من حيث ما يجب أن يتخذه الخصوم 

، أو من حيث  إهمال أو تعسف قررة لسلوك الدعوى المدنية من دونعند لجؤهم إلى القضاء من إجراءات مُ 

ما يجب أن يتخذه القاضي المختص وأعوانه عند نظر الدعوى القائمة بصدد الحقوق المتنازع عليها بين 

 . المتقاضين

ولفاعلية هذا الأثر تظهر أهمية وجود الجزاء  ، اً فالمشرع حدد لكل إجراء قضائي أثراً قانونياً معين     

،  أكيد تحققه باحترام الخصوم أو القاضي واعوانه لقواعد قانون المرافعاتالإجرائي ودوره الحيوي في ت

فحينما يضع المشرع القواعد القانونية ، فأنه يهدف من خلالها تحقيق النظام في المجتمع ، وهذا النظام يتحقق 

لقانوني نتيجة عن طريق الاحترام التلقائي لأوامر القانون ونواهيه، ومع ذلك قد يختل التوازن في النظام ا

 .فهنا نجد الحاجة إلى إجبار الأشخاص على احترام هذا القانون  ،مخالفة الأشخاص للقانون

وتحقيق العدالة الناجزة تظهر ، ز القانونية النهائية للمتخاصمينونظراً لأهمية دور القضاء في تحديد المراك   

ته الدور الإيجابي للعمل لإجرائي أياً كانت صوريعكس الوجود القانوني للجزاء ا؛ إذ أهمية الجزاء الإجرائي

ى أصحابهافي كشف المراكز الموضوعية المجهولة واستقرارها لد اً ؛ حيث أن لهذا العمل دورالقضائي
(2)

. 

 ،تعريف بالجزاء الإجرائي في مطلبين سنخصص المطلب الأول لل سنبحث مفهوم الجزاء الإجرائي، وعليه   

والمصلحة العامة في يجابي في حماية المصلحة الخاصة التي تعكس دوره الان ثم سنحدد خصائصه وم  

  المطلب الثاني من هذا المبحث .

 

 المطلب الأول                                                   

 التعريف بالجزاء الإجرائي

الذي على الأساس القانوني ، ومن ثم الوقوف يف بالجزاء الإجرائي، يتطلب منا تحديد تعريفه التعر إن    

  -وهذا ما سنقوم بدراسته في الفرعيين الآتيين : ، يعلل وجوده وأهميته في نطاق قانون المرافعات المدنية
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 الفرع الأول

 تعريف الجزاء الإجرائي

لى السلطة العامة لا يستطيع الشخص في ظل تطور المجتمع أن يقتضي حقه بنفسه إلا بواسطة اللجوء إ      

ناجز، يتحدد بضرورة الالتزام بالأحكام ووأن الحل الأمثل في الوصول إلى قضاء عادل ،متمثلة بالقضاء

الذي يترتب على الإخلال لجزاء الإجرائي الإجرائية من خلال الوجود القانوني ل والواجبات المتعلقة بالحقوق

 ي ميدان العدالة القضائية .ف الايجابية آثارهحكام ، ومن ثم ستنعكس ك الأبتل

الحد  على قدر الإمكان،في أطار قانون المرافعات المدنية حيث يتحقق بالتنظيم القانوني للجزاء الإجرائي    

ك الخصوم واتجاهاتهم من من جانب وردع وتنظيم سلو تحكم القضاة في حقوق الأشخاص وحرياتهم من

الحصول على  ضماناص في المحاكمة العادلة بسيتم تنظيم سلطة القضاء وحق الأشخ ، ومن ثمجانب آخر

سيضمن احترام القانون جزاء الإجرائي لأي مخالفة لأحكام قانون المرافعات،فوجود الالحماية القضائية ؛ 
(3). 

وضاع الأصول والأمجموعة من يتضمن ف، ينظم القضاء في المعاملات الخاصةهذا القانون  إن ى أساسعل   

والإجراءات التي يجب على المتقاضين مراعاتها للحصول على حقوقهم، كما يجب على المحاكم اتباعها 

 .دل بين الناسلإقامة الع

وم الدعوى أو تضم مجموعة من الإجراءات القضائية يباشرها أما خص إذا ما نشأت خصومتهافالدعوى     

تحقيق المصلحة لا يعدُ ف الذي يشغله في الدعوى القائمة ؛ ونيالقان حسب المركزالقاضي وأعوانه كل 

 . (4) حقيق المصلحة العامة أيضاً وإنما ت، فقط ما يهدف إليه من تلك الدعوى هو الخاصة للخصوم 

ما  ت إجرائية تقوم على اعتبارات عدة منهاضمانا ، يتضمنمركز القانوني لأشخاص الدعوىأي أن ال  

منها ما يمس حسن مرفق القضاء وتنظيم عمله والإسراع في حسم ، ويهدف إلى مراعاة حقوق الخصوم

 .(5)عوى الد

الإجراءات الواجب عند تحديد  ، فيفترضجزائيةأنها ذات خاصية رافعات تتميز بالمقانون قواعد وبما إن     

 .(6)إعمال الجزاء القانوني؛ لكفالة أو الإخلال بها عند مخالفتهاالجزاء الذي يقُرر  تخاذها تحديدا

ونظراً لأهمية الاعتبارات التي تترتب على مباشرة الحقوق والواجبات الإجرائية من قبل أشخاص    

الدعوى؛ لذا يتوجب عليهم اتخاذ تلك الحقوق والواجبات على وفق ما يهدف إليه المشرع الإجرائي من 

الذي يرٌتب فعاليته ي، أو الأخلال في مباشرتها سيتحقق معه وجود الجزاء الإجرائتنظيمها وإلا فأن الإهمال 

 متى ما تقرر ذلك الوجود.

إذ ينوط بالسلطة القضائية حماية النظام القانوني من خلال التصدي لأي ظاهرة تعدُ خرقاً لقواعد القانون     

وذلك من منطلق اقناع المخاطب ، الأشخاص وافق والانسجام في سلوكأو خروجاً عليها بما يتحقق معه الت

وقدرتها على تحقيق العدل بفرض إرادة القانون ،مع واستقرارهالقانون وأهمية قواعده لأمن المجتب
(7)

 . 

تتعدد ، إن الجزاء الإجرائي في إطار قانون المرافعات لا يكون على صورة واحدة ، إذ والجدير بالذكر     

تصاص ،سقوط الخصومة ،سقوط عدم الاخ، عدم القبول، البطلان منها ، المذكورتلك الصور في القانون 

 .دعوى للمراجعةترك الوالحق في اتخاذ الإجراء، انقضاء الخصومة بمضي المدة، انعدام الإجراء القضائي 
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جانب الجزاء الإجرائي فوقد عر       
سوء نية الأثر الذي يرتبه قانون المرافعات على إهمال أو  بأنه ،(8)

الخصم في اتخاذ الإجراء القضائي وفقاً للشروط التي يحددها القانون تنفيذاً لحق أو واجب إجرائي في الميعاد 

 .أو الترتيب المناسب أو الشكل المحدد له في القانون

الخصم  عبارة عن أثر إجرائي يرتبه قانون المرافعات في مواجهة، بأنه (9)من الفقهآخر جانب  هعرفو   

يتعلق بالإجراء  أما يتعلق بالخصومة أي بالإجراءات القضائية كوحدة أو وهو، مسؤول عن مخالفة قواعدهال

 .القضائي

أثراً إجرائياً يرتبه قانون المرافعات على يعدٌ ويتفق الباحث مع التعاريف المذكورة ، بأن الجزاء الإجرائي     

 شخص من أشخاص الدعوىإخلال أي على  يترتبالإجرائي ن الجزاء بأالإخلال بقواعده إلا أننا نرى 

على الإجراءات  مباشرة تلكفي  على الخصم المخلفرض الجزاء لإجراءات القضائية من دون أن يقتصر با

ن حيث ؛ فمن جانب أن خصومة الدعوى المدنية تعدُ ظاهرة مركبة مالحدود المرسومة لها قانوناً خلاف 

نتصور أن يقوم شخص واحد بها، وإنما يلزم أن تتم إجراءاتها بواسطة أشخاص لا يمًكن أن حيث اشخاصها 

ها أن تنسب المخالفة إلى المسؤول عن معينين ،لا يخرجوا عن خصوم الدعوى والقاضي وأعوانه  ؛ لذا يتعين

 .( 10)أو القاضي أو أحد أعوانه الدعوى موخصمن سواء كان 

حد أشخاص الخصومة يدخل في التنظيم القضائي وهو ما يهدف ، أن القاضي وأعوانه كأومن جانب آخر   

، يتمثل ، فالغرض من الجزاء الإجرائيرائي في قانون المرافعات المدنيةالوصول إليه من تنظيم الجزاء الإج

ومنهم ، ترام نصوص القانون من قبل الكافةبحسن سير العدالة وضمان مصلحة الخصوم فضلاً على اح

القاضي وأعوانه 
(11)

. 

يضطلعون بمهمة التبليغ ن بوصفهم موظفين لدى المحكمةويفالمبلغون القضائ   
(12)

القيام في يتكفلون ،ف 

ن مهامهم باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا؛ً لأهمية التبليغ في أعمال مبدأ المواجهة الذي يعد م

باطلاً  التبليغعُد  وإلا ، الضمانات المقررة لصحة التقاضي
(13)

قضت محكمة استئناف بغداد ، وتطبيقاً لذلك 

مهمة تبليغ الخصوم تتولاها المحكمة بواسطة ممن ذي جاء فيه أن )... .بصفتها التمييزية في أحد قراراتها ، ال

( من قانون المرافعات المدنية بعدما يعطي المدعي عناوينهم ، وحيث أن 13( من المادة )1ذكروا بالفقرة )

، فكان المقتضى تابعة التبليغ من واجب المحكمة ....اوين المدعي عليها ، فقد أصبح مالمدعي قد أعطى عن

الاتصال بمراجع المبلغين وشرح الكيفية والوصول إلى تبليغ المدعي عليها ، لاً من إبطال عريضة الدعوىبد

 . (14)... وحيث أن محكمة الموضوع سارت على خلاف ذلك في قرارها المميز لذا قرر نقضه .(

في ه قانون المرافعات على مخالفة قواعده رتب: الأثر الذي ياء الإجرائي بأنهيمكننا أن نعرف الجز ،وعليه   

و اثناء من قبل أشخاص الدعوى عند رفعها أالمناسب أو الشكل المحدد للإجراء القضائي الميعاد أو الترتيب 

 .(15)نزاهة القضاءو إقراره حسن سير العدالةيترتب على و، الفصل فيها بحكم أو قرار قضائي سيرها أو 

نبه تنظيم القضاء المدني من جميع جواإلى من خلال قواعده  قانون المرافعات ، يهدفوبناء ًعلى ما تقدم    

إليها الأشخاص لعرض منازعاتهم في إطار العلاقات القانونية الخاصة لغرض  كونه السلطة العامة التي يلجأ

 . (16)الوصول إلى الحل العادل بيسر وسرعة

من دون أن يجب أن تتم الإجراءات وفقاً للشكل المحدد قانوناً إذ ،ن القوانين الشكليةوأن القانون المذكور م   

لما توفره من ضمانات في حماية  بوصفها ضرورةسير الإجراءات القضائية تكون تلك الشكلية من عراقيل 

 تحكم القضاة حماية الخصوم من خر أو من حيثالخصوم من بعضهم للبعض الآ
(17)

. 
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في  اً ايجابي اً له انعكاس يترتب على مخالفة القواعد الإجرائية وجود جزاء إجرائي بنص قانونين لذا فإ    

 تتمحورالتي همية ، كما أن له من الأمراعاة واحترام قواعد التنظيم القضائيمن خلال  تنظيم المجال القضائي

المصلحة الخاصة ضمان احترام ب في تحقيق الحماية المرجوة منهبفعالية ه دور تأدية قانون المرافعات في

ومن ثم فأن تنظيمه في القواعد المقررة لبعض الضمانات الإجرائية يفوق دوره بوصفه ، العامة والمصلحة

 .(18) المدنية صوره للشكلية اللازمة لقانون المرافعات

 

 الفرع الثاني  

 الأساس القانوني للجزاء الإجرائي

، على صورة واحدةلا يكون ي إطار قانون المرافعات المدنية ف الجزاء الإجرائي، أن نا فيما سبقذكر      

ة التي يبتغيها المشرع من واغراضه المتميز، فلسفته الخاصةلكل صورة من الجزاء أن  من لرغماوعلى 

 إلا أن تلك الصور تشترك بوحدة الأساس الذي يبنى عليه التنظيم القانوني للجزاء الإجرائي. ،تنظيمه

كمن في تحقيق فعالية أثر القواعد تبالعموم ، ائي نرى أن العلة أو الغرض من تنظيم الجزاء الإجرو    

القواعد، تعدُ ضمانات قانونية تتكفل في حماية  عات، فالإجراءات التي تتضمنها تلكالإجرائية في قانون المراف

الحقوق والحريات كعدم مفاجأة الخصم الآخر بمحاكمة قريبة أو بطلبات لا يعلم عنها شيء أو حتى ليتمكن 

صم أو لضمان خصمه من تهيئة دفاعه أو لعدم اشغاله أو اشغال القضاء بدعاوى لا غاية منها سوى الكيد بالخ

والزام أعوانه بالإجراءات القضائية، وغير ذلك من الضمانات التي اقرتها معظم  حياد القاضي والزامه

تشريعات العالم
(19). 

  

تحدد بأن تكون عد الغرض من الجزاءات الإجرائية ، يأن الأساس القانوني الذي يمكن أن ي  ، رىبعبارة أخ    

بأقصر وقت وأقل عدد ممكن من وسيلة فعالة لتحقيق قصد المشرع بحسم الدعاوى تلك الإجراءات 

الإجراءات لضمان حسن سير العدالة ، وسرعة أدائها ، للحفاظ على وقت القضاء والحد من ظاهرة البطيء 

في التقاضي؛ فالمشرع في سبيل حسن سير القضاء يحدد إجراءات ومواعيد محددة يجب على أشخاص 

تدعيم سلطة  ومن جانب آخر، عدالة من جانب ، فينتظم دور القضاء في تحقيق الورة مراعاتهاالدعوى ضر

اختلال  من الإخلال ذلكإليه وما يؤدي  دي إلى عرقلة تحقيق تلك الغايات،ؤالاخلال المالرقابة القضائية على 

  .(20)النظام القانوني برمته

 النموذجه، التي لا تتم طبقاً الواجبات الإجرائية لقانون على مخالفةتبه اجزاءً إجرائياً يرفالبطلان يعدُ     

الإجرائي ، ومن ثم قد يؤدي إلى عدم ترتيب الآثار التي يرتبها القانون إذا كان ذلك العمل (21)القانوني

 .(22)كاملاً 

يقم المبلغ القضائي بالتبليغ طبقاً للشكلية المحددة له في قانون، وقضت المحكمة ببطلان التبليغ  لو لممثلاً ف   

البته يحق للمحكمة أن تفرض عليه غرامة من دون اخلال حق المتضرر بمطئم بالتبليغ واهماله، تقصير القال

، ونرى أن مثل هذا الحكم يؤدي (23)جرى على ذلك التبليغ من آثار ا، وإبطال مبالتعويض أذا كان له مقتضى

، وتفعيل الرقابة مبدأ المواجهةلحق الخصوم بأعمال  إلى التزام القائم بالتبليغ بما يوجبه القانون احتراماً 

 توجيهها.ون يعملون تحت اشرافها القضائية للمحكمة على م  
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بفوات المصلحة التي يقصد القانون تحقيقها بالشكل  يتمثل ،من تنظيم جزاء البطلانساس الأأن  يلُاحظ ،ف   

حسن  مضمون عد عنتتب لانجد أن تلك العلة ،و (24)أو إهدار الضمانة التي يحققها الشكل الإجرائي للخصم 

 . تقاضيإجراءات الالقضاء بعدالة ويسر في مباشرة  سير

يعد إبطال عريضة الدعوى بحكم القانون من الصور البارزة التي يتضح بها  وضمن إطار جزاء البطلان،    

 البطلان على وجه الخصوص.والأساس القانوني لجزاء ، للجزاء الإجرائي على وجه العموم الأساس القانوني

فالأساس القانوني بخصوص هذا الجزاء يتحدد بالإهمال في الواجبات الإجرائية، كإهمال الخصوم أو     

وال المطالبة يترتب على إقراره زوفي الدعوى بعد تركها للمراجعة،  أحدهم في الحضور واستئناف السير

فمحل الموضوعي أو الحق في الدعوى،  ذلك على الحق عليها من آثار من دون أن يؤثروما بني  ،القضائية

من إجراءات الدعوى  هذا الجزاء يتحدد بخصومة الدعوى المدنية بأكملها، فيزال بسبب البطلان كل تتضمنه 

ذ ت بقصد الحصول على حكم القضاء، سواءً أكانت مُ  ذ من الخصوم اتخُ   القاضي وأعوانه؛ أو ما أتخذ منتخ 

 .(25)نفيذ واجبه بمتابعة سير الدعوى بانقضاء مدة العشرة أيام من ترك الدعوى للمراجعةلإهمال الخصم في ت

، ومن ثم فعالية أثر ونفي المحافظة على شكلية القانالقانوني لجزاء البطلان وجود الأهمية  من رغمبالو    

نون المرافعات على خلاف قاجاء العراقي النافذ المدنية مضمون القاعدة القانونية إلا أن قانون المرافعات 

يفتقر إلى وجود نص قانوني يتضمن قاعدة عامة للبطلان حيث أنه  ،(26) النافذ المصري المدنية والتجارية

عمل القضاء المدني وانعكاس تتعلق بمخالفة الشكل الإجرائي من قبل أشخاص الدعوى وأهمية ذلك في جدية 

 .ذا من جهةفي المجتمع، هلتلك القاعدة الإيجابي الأثر 

الإجراءات بصدد مباشرة جانب من  لجزاء البطلان ومن جهة أخرى، نرى أن غياب التنظيم الدقيق  

 . (27)للقضاء المدنيغياب الاتجاه الموحد بنشوء أحكام متناقضة أو ب اً سلبي اً أثر القضائية، يكون له

 حيث ،عدم قبول الطلب القضائيبللجزاء الإجرائي،  توضيح الأساس القانونيأيضاً نستشهد في سبيل      

، فقد اشترط الطلب القضائيالتقاضي بضرورة جدية  اهرة بطأالحد من ظفي هذا الجزاء  تتجلى الغاية من

 .يلأي طلب قضائالمصلحة المشرع 

قانون من  ( 126/2)المادة ، و النافذ العراقي قانون المرافعات المدنية ( من69/1)بموجب المادة ف    

أن يطلب إذا كانت له مصلحة ، عن الدعوى ر للغي يمُكن،  النافذ والتجارية المصري المرافعات المدنية

للدعوى الأصلية ،  إقفال باب المرافعة قبلمنضماً لأحد أطرافها أو طالباً الحكم لنفسه تدخل في خصومتها ال

الطلبات قد يخُشى معها قصد التسويف ، والمماطلة تلك حيث أن  ؛قد يقرر القاضي عدم قبول ذلك الطلبلذا 

 اهمن وقائع الدعوى وملابساتها انتفاء المصلحة بتقديم ومن ثم تعطيل سير الدعوى القائمة ، إذا تبين للقاضي

، ع حقيقي بصدد الحقوق والالتزاماتبعدم وجود تناز قناعة يهكون لديت، فلحماية حق أو مركز القانوني 

غير ذاته طالب لللخصوم أو منفعة لبه تحقق يلا  التدخلمن حيث أن طلب  ،(28)القضاء لحسمهقتضي تدخل ي

، صفية المنازعات المرتبطة أو المتفرعة من الدعوى الأصلية في خصـــومة دعـــوى واحــــدة ت، كالتدخل

 .(29)ومن ثم صدور أحكام متناقضة ،عــــدد الدعـــــاوىفيتلافى ت

الحق  اتخاذفي لفة الخصم مخا إجرائياً يقُرر نتيجةجزاءً ، بوصفه الإجرائيأيضاً رتب القانون السقوط     

لممارسته من قبل بشكله الصحيح في الميعاد أو الترتيب أو المناسبة المحددة  تهمارسعدم مب ئيالإجرا

  .(30)القانون

فمتى ما تحققت  ،في تقريرهسلطة تقديرية  لها لسقوط يقُرر بحكم المحكمة إلا أن ليسأن امن رغم بالو   

سحب إمكانية اتخاذ الإجراء يتحدد ب ضمون السقوط، وم(31)الحكم به وجب على المحكمة موجبات السقوط

الخصم التزام ضرورة  وعلى نحو خاص أن العلة من تنظيم هذا الجزاء يبرز بها ومن ثم نرى ،(32)مجددأ
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من دون ترك خصمه تحت رحمته،  سعيه إلى القضاءفي  الجديةب معينالمقرر له ممارسة حق إجرائي 

 .ل القضاء بوصفه ساحة لإحقاق الحقاشغاو

الحكم الإجراء القضائي ومن صورته انعدام  انعدام ، مصاديق الأساس القانوني للجزاء الإجرائي من أيضًا    

القيمة القانونية الحفاظ على  الحث في، تتمثل الغاية منه الجزاءات الإجرائيةمن الانعدام القضائي ، إذ يعدُ 

، وابتعاده عن من عرقلة في تنفيذ الحكم القضائييتحقق بسبب عيب الانعدام  وتلافي ما، للعمل الإجرائي

العدالة
(33)

أو في حالة غياب الخصومة أو لقواعد الولاية القضائي الذي يصدر مثلاً على خلاف ، فالحكم 

شكل المطلوب ، ي عدُ حكماً منعدماً لل مخالفاً 
، بحيث يمكن الاستناد أن هذا الجزاء يفتقر لأصل تشريعيإلا  ،(34)

، بالرغم من (35)عليه ويحكم القاضي به حيث أنه يستمد من الفقه والقضاء وأن كان مبدأ عام من مبادئ القانون

 إلا بوجود أعمال إجرائية منعدمة يترتب عليها عدم استقرار الحقوق والأمن القانوني. العدالة لا تتحققأن 

، والضذي جرائضي الأسضاس القضانوني لكضل منهضا، إذا توضح لنا مما تقدم ذكره من بعضض صضور الجضزاء الإوعليه 

وصضل إلضى مكننضا ذلضك مضن ال، فهضل يُ بشضكل عضامالأسضاس القضانوني للجضزاء الإجرائضي يدخل بمضضمونه مضضمون 

في المطلب  وهذا ما سنحاول تحديده ،الجزاء الإجرائي أياً كانت صورتهمكن أن يشترك بها خصائص عامة يً 

 . الثاني من هذا المبحث

 

 المطلب الثاني

 خصائص الجزاء الإجرائي

أن الجزاء الإجرائي أياً ، لجزاء الإجرائي في القضاء المدنيتوصلنا من خلال البحث بصدد حيوية ا      

ها في سنوضح والتي ، ختص بخصائص معينةمكن أن ييُ  ،في إطار قانون المرافعات المدنيةكانت صورته 

 -ن الآتيين :يالفرعي

 لأولاالفرع 

 ذو وظيفة اجتماعية

دُ      المجتمع باتخاذ إذ يترتب على وجوده القانوني توجيه أفراد  ،جتماعيةالجزاء الإجرائي ذو وظيفة اي ع 

 .بمناسبة الدعوى المدنية واجب اتخاذهاشرة الإجراءات القضائية الالسلوك المحدد قانوناً لمبا

العلاقات الإجرائية قواعد ينصب عملها في إطار تتضمن النصوص الإجرائية الجزائية أن الرغم من بف   

فراد صوص تقويمية لتوجيه سلوك الأن نها، إلا أموضوعيةالعلاقات اللا تنظم ون الدعوى المدنية الناشئة م

تنظيم العلاقات التي تنشأ في العملية الإجرائية تتعلق ب، نصوص القانون المدني أو التجاري، ك(36)الاجتماعي

 تحديد نطاق الضمانات الواجب احترامها عند مباشرة تلكو،هدف تطبيق القانون الموضوعيالتي تستو

 .الإجراءات

 يعدة منهم خصوم الدعوى والقاض إجرائية عديدة يباشرها أشخاص أعمالاً  تتضمن المدنيةلدعوى اإذ أن    

منها من دون أن تلك الأعمال تنظم بأحكام حتى يمكن أن تؤدي وظيفتها وتحقق الغاية إلا  ،وأعوانه

سيترتب كل عمل إجرائي لا يتم وفقاً الشكل الذي يقرره القانون أو التنظيم الذي وضع له أن و ،اضطراب

من  أو لأهوائهمت القضائية تبعاً له انعكاساته الإيجابية في المجتمع بعدم اتخاذ الإجراءا اً إجرائي عليه جزاءً 

، ومن ثم ضمان حسن سير عن الغرض الذي حدده المشرع لهافلا تبتعد  ،حتراز اللازم لمباشرتهادون الا

 .(37)العدالة
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سلوكها إذا ما لجأوا  للطرق التي يتوجب على الأشخاص اً يتضمن بيانطالما أن النص الإجرائي الجزائي و    

لحقوق المتخاصمين والحيلولة من دون تحكم  هميتنظفضلاً على لاستيفاء حقوقهم من جهة ،  إلى القضاء

ا المشرع من جهة أخرى ؛ لذا القواعد التي وضعهالخضوع لتلك في بالدعوى بإلزامهم وأعوانه القاضي 

الوجود القانوني للجزاء الإجرائي، والذي يتمثل بتنظيم بمنها من الضروري العمل على تفعيل الغرض يكون 

في  ذلك يؤدي ف، أو المتنازع عليها ةتنظيم العلاقات المتشابكإلى سير العدالة تنظيماً من شأنه أن يؤدي 

لح الخاصة للمجتمع بصورة مصاى أصحابها ، ومن ثم الوصول إلى الحقيقة مما يحمي الإيصال الحقوق إل

عامة
 (38).  

اً من الدفوع الإجرائية التي اختصاص المحكمة بنظر الدعوى مكانييعد الدفع بعدم ، ومن مصاديق ذلك    

؛ احتراماً لحق المدعى (39)إذا تبين لها صحته  قبل الدخول في أساس الدعوى الفصل فيه يتوجب على المحكمة

اء أنه ب على الحكم الصادرفيترت ،(40)الموجه ضده أمام المحكمة المختصةعليه في الدفاع بنظر الدعوى 

 .(41)إلى المحكمة المختصة جوب إحالة الدعوى، ووالخصومة قبل الفصل في موضوعها

ن ثمُ      ، تحقيق مبدأ الاقتصاد الإجرائي من الدفاع الخصوم في يساهم هذا الحكم فضلاً على احترام حقسوم 

تدخل ضمن  وتلك المعايير ،حسن سير العدالة القضائيةر إجراءات التقاضي ويالنفقات، تيس وأحيث الوقت 

 المصلحة العامة للمجتمع.

والفصل فيها بإصدار الحكم الحاسم على الرغم من الدفع بعدم الدعوى  بنظرالمحكمة ولكن إذا قامت    

ما لت بحق الدفاع وابتعدت بحكمها عقد أخ ، فهنا تعد تلك المحكمةصها بنظر الدعوى القائمة مكانياً اختصا

مما يعد سبباً لبطلان حكمها ، ثقتهم بنزاهة القضاء العدالة من احترام حقوق الخصوم واحترام  تقضي فيه

بالطعن فيه أمام المحكمة المختصة
، ومن ثم يعكس لنا الجزاء الإجرائي بصورة البطلان رؤيا واضحة (42)

والذي يعكس ،ه ذو وظيفة اجتماعية من خلال ضمان حق الدفاع للخصوم بأنبصدد خاصية الجزاء الإجرائي 

السقوط من الجزاءات الإجرائية  نرى أنأيضاً .   أفراده حقوقن المجتمع والاستقرار القانوني لبدوره حفظ أم

الخصم الآخر بضرار الاالتي تؤدي دوراً في المجتمع من حيث عدم اتخاذ سلوك القضاء وسيلة للكيد و

باحترام  أشخاص الدعوى وإلزامرادعاً لمثل هذا السلوك  ، فيكون(43)واشغال القضاء بدعاوى لا جدوى منها

 .(44)لنية عند مباشرة إجراءات التقاضيمبدأ حسن ا

شر يجب أن يبا ؛ إذبالنظام العامتتعلق تلك المواعيد رام مواعيد الطعن بالأحكام، فن به احتضم  يُ حيث    

، حددة وإلا سقط ذلك الحق الإجرائيالحكم الصادر ضده خلال المدة المالطاعن حقه في الطعن على 

لو  اً فرض، وقضي به من ذاتهاكما يجوز للمحكمة أن ت ،لسقوطاويستطيع أي صاحب مصلحة التمسك بهذا 

 . (45)قانوناً له لعدم رفعه في المدة المحددة ؛ كان غير مقبول شكلاً  ،الطعنمثل هذا  ورفع

الجزاء الإجرائي ذو وظيفة اجتماعية له انعكاساته الإيجابية في المجتمع ، بأن من خلال ما تقدم نتوصل و   

حسب ب من خلال أثره في ردع وتوجيه الأفراد باتخاذ إجراءات التقاضي على النحو المرسوم لها قانوناً كلاً 

مركزه القانوني في الدعوى من دون كيد أو اضرار بالخصم الآخر أو اشغال القضاء واضاعة وقته وابعاده 

غياب التنظيم  ؛ لذا فأن (46)يسمو بها القانون في ظل أي مجتمععن دوره المنشود في تحقيق العدالة التي 

نور الإالتشريعي لبعض ص أو عدم عمل القضاء بوإبطاء ضعف شأنه  خلال بالقواعد الإجرائية ، يكون م 

عدم استقرار الحقوق لدى ب اً ثرأن في صدور أحكام متناقضة لها أ، أو يكون لذلك الغياب شنزاهتهالثقة ب

 . نظيم القانوني الكائن في المجتمعيخل بالت ااصحبها مم
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أن تكون  الضروريمن لذا ،  جميع جوانب الحياة تشملات مستمرة الحدوث في المجتمع ووبما أن التطور   

يكون قانون المرافعات مواكباً لتلك المتغيرات والمستجدات بوصفه ن ثم ، وم  (47)ادافعاً للمشرع في مواكبته

يكون من الضروري الالتفات إلى بعض النصوص الإجرائية أي  ،(48)لكافة القوانين الإجرائية الركيزة العامة 

ماعي منطلق من تنظيم اجت، يختص بأنه ذو إجرائية باقترانها بجزاء إجرائي وما تتضمنه من حقوق وواجبات

فالقوانين الوضعية التي صاغها البشر باجتهاداتهم عرضة للتغير والتعديل بين الحين  ؛الميدان القضائي

 .من حاجة المجتمع والآخر، فيخضع تعديلها لظروف البيئة وانطلاقاً 

 

 الفرع الثاني

 جزاء قانوني

، وتلك ى المدنيةالعلاقات الإجرائية الناشئة من إقامة الدعوالنافذ،  العراقي المدنيةقانون المرافعات ينظم       

د الحقوق الخاصة جموعة من الأعمال الإجرائية بهدف الوصول إلى حلول عادلة بصدالعلاقات تباشر بم

 .المتنازع عليها

ى خلاف عل تخُاذهلا ،هنالك جزاء يترتب على الإخلال به، أن يكون العمل الإجرائي لفعالية أثرط يشترو    

دُ بمثابة مركز منظم ومعد للدخول فيه عن كامل دراية ومعرفة  فذلك العمل؛ القانوني المحدد له النموذج ي ع 
(49). 

ورت على سواء كانت تلك الحالات قد ويحدد حالاته الذي ينظم الجزاء الإجرائي وحده، هو وإن القانون    

غير  حيد القضاء في ما يصدره من أحكامن بذلك استقرار وتوضم  ؛ليُ (51)أو الحصر،(50)سبيل المثال

تميز بأنها ، التي تة مجموعة من القواعد الإجرائيةقانون المرافعات المدنييتضمن  رض أنفت  ، لذا يُ (52)متناقضة

الرغم من وب،فق للشكل المحدد قانوناً  على الإجراءات الواجب اتخاذها لكونه يحددذو خاصية جزائية ،

ما توفره من نها ضرورية برقل سير الإجراءات القضائية، إلا أتعالتي توجه إلى الشكلية بوصفها  الانتقادات

 .(53)الحيلولة من تحكم القضاةبعض الآخر أو من حيث حماية الخصوم بعضهم من الضمانات من حيث 

رض أنه لا جزاء من دون نص بنص قانوني ضروري ليس بناءً على فوعليه، فإن وجود جزاء إجرائي   

الحماية المرجوة منه، ضروري لكفالة تأدية قانون المرافعات دوره في تحقيق وإنما هو أيضًا ، قانوني

ء وضع حد للمخالفة التي تبعد الإجراباحترام المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، بها ن وسيلة يضُم فالجزاء

بتلك الإجراءات حمايتهإلى ي يرمي المشرع عن الهدف الذالقضائي 
(54)

. 

التنظيم  هقتضيي يابع من حاجة الاستقرار العادل الذن جزاء قانونيلحاجة إلى اقتران القاعدة الإجرائية بفا   

قانون  ونية فيالتشريعي للجزاء الإجرائي، ذلك الاستقرار الذي يرجى تحققه من التنظيم القانوني للقواعد القان

دور في من العمل لهذا  لمافي تسهيل العمل القضائي؛  الجزاء الإجرائي حيث يساعد ،المرافعات المدنية

، (55)تحقيق الاستقرار العادلحقق غاية النظام القانوني ببذلك يُ  وكشف المراكز الموضوعية المجهلة وه

التزام الخصوم به من ن ضم  يُ ، من خلال ما القانونية وضمان فعاليتهاعدة يفُرض لاحترام القافالجزاء 

 . (56)والقاضي وأعوانه في العمل بمضمون القواعد الإجرائية من دون اهمال أو تقصير أو خطأ متعمد

منه النص القانوني الأثر المترتب على مخالفة ما يتضبأنه  ،عن وصفهفي قانون المرافعات لا يبعد الجزاء ف   

ه  من أوامر ونوا
ينبغي أن ، ولتحقيق هذا المقصد من فيهقيم النظام في المجتمع وينظم الأأن القانون يذلك  ؛(57)

 .(58)قواعد المجاملاتهبط إلى مطاف ، ويدونه يفقد النص صفة الالزامبجزاء رادع من القانوني يقترن النص 
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؛ التنازل عن التمسك بالجزاءعلى  بأنه لا يجوز اتفاق الخصوم مقدماً  ،ويترتب على الخاصية مدار البحث     

يحرم الخصم من التمتع بالضمانات التي شاء قد ؛ فهو الإجرائي احتمالية التعسف لأن هذا الاتفاق لا يؤمن من

حق بعد ثبوت ال، ولكن فضلاً على أن التنازل يتصل بحق مستقبلي لم ينشأ بعد ،طه بها لحمايتهيالمشرع أن يح

عد تقانوني للجزاء الإجرائي لا يببالوجود ال أنكما  .(59)بالنظام العام  اً مالم يكن متعلق يجوز التنازل عن الجزاء

، وليس لأشخاص الدعوى حرية في لا يأخذ صيغة نصح وارشادفملزم ه نص عن وصفه بأن النص الإجرائي

ة العليا في القاعدة القانونية أن هنالك جزاء يناط بالسلط بإلزاميقصد  حيث ،والانصياع لحكمهمخالفته 

 ب على الأشخاص المخاطبين بأحكامه، فيجالمجتمع تتولى تقريره بحكمها على من يخالف أحكام القانون

 .(60)جبروا على ذلك عن طريق الجزاءطاعته وإلا

ستتحقق  لقانون المرافعات القانونيةقواعد ال وصنصفي  شرع من جزاء إجرائيه الميصيغمن خلال ما و   

ويكون  ص كشف المراكز الموضوعية للخصوم،يكون من اليسير على القاضي المخت، ومن ثم سغايةتلك ال

 .القضاءالحقوق المتنازع عليها أمام قواعد التشريع الموضوعي المتصل بل اعملأ اً حكمه قريب للعدالة وموافق

، وأن القانون هو الذي يوفر له مة إلا إذا التزم الغير باحترامهبأي قي فحق اللجوء إلى القضاء لا يتمتع   

ذا فأن القاعدة القانونية بما ؛ للقاعدة القانونيةلذي يقُرر في الجزاء اعندما يسبغ عليه حمايته ب الاحترام الواجب

وهذه الحماية ماهي إلا مرادفة ، ه من جزاء وبما تتضمنه من ضمانات، تكون مكفولة بحماية القانونتقترن ب

  .(61)للجزاء بحيث يعد هذا الأخير تجسيداً لتلك الحماية 

 لا يكونرسة حق اللجوء إلى القضاء يجب أن فأن مما، لذا جوده إلا بهذه الحمايةوبما أن الحق لا يكتمل و   

ات ومواعيد إجراءانون ، يحدد القفي سبيل حسن سير العدالة وسرعة إدائهافبطريقة عشوائية غير منظمة 

 إلى القضاء.إذا ما تم اللجوء  ،شخاص الدعوى اتباعهاأمحددة يجب على 

وهذا الجزاء لا يكاد يخرج  ،تقترن بجزاء ية شأنها شأن القواعد الموضوعيةفإن القواعد الإجرائ، عليهو    

قانونية والجزاء الذي يقترن بها قاعدة في قانون المرافعات ، فالقاعدة مفهومه عن مفهوم الجزاء القانونيفي 

فيكتسب  ،ولا يكاد يختلف عنه سوى اقترانه بقاعدة إجرائية ،ما هو إلا صورة من صور الجزاء القانوني

وصفها
(62)

 . 

 عن حيوية هذا الجزاء في إطار القضاء المدني من حيث نتساءل، الجزاء الإجرائيتبين لنا مفهوم  وإذا ما   

بإعمال نصها فة المتعلقة لجزاء ملائم للمخاتترتب على أهمية اقتران القاعدة الإجرائية بثار التي الآبيان 

ثقة في نفوس  ذلك منوظيفته بنزاهة وما يعكس  القانوني من حيث مصلحة الخصوم ومن حيث إداء القضاء

بالمبحث يه سنبحث ف، وهذا ما لمجتمعوإيجابية ذلك في إطار اا يجسده من حسن سير العدالة مو ،المتقاضين

 . حو التاليالثاني على الن

 

 

 المبحث الثاني

 آثار الجزاء الإجرائي في ميدان التداعي أمام القضاء
 

، ومن ة لقيام القضاء بالدور المناط بهتحصين الضمانات الإجرائي ،بإقامة قضاء عادل ناجز يتطلب العمل     

ومن تلك الضمانات ما يتعلق باحترام مبدأ حسن  ،هالمحيط بفي المجتمع ثم حماية المصلحة العامة والخاصة 

تلك المبادئ في كفالة الالتزام  اً ويكون للجزاء الإجرائي دور، (63 )ومبدأ حياد القاضي، النية، مبدأ المواجهة 
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، ومن ثم يبقى حق لالتجاء إلى القضاء وسيلة فعالة لصيانة الحقوق من خلال الحد من قبل أشخاص الدعوى

 ، فلا تعدُ سيلة للأضرارمانات التقاضي في الدعوى المدنيةاستغلال البعض لما نص عليه القانون من ضمن 

 .(64)أو لإهدار الوقت والنفقاتبالخصم الآخر أو لخداع المحكمة 

من الضروري أن يكون الحكم وإلا ف، أحكام قضائية صحيحة غير متناقضة من خلال ضمان صدور أو   

ة في القانون ضمن الأسباب جزاء الإجرائي بالطعن فيه من خلال سلوك طرق الطعن المحددالقضائي محلاً لل

لتي توضح الخلل الذي أصاب إجراءات إصداره أو الخلل الذي صاحب تطبيق القانون؛ لغرض تصحيح تلك ا

لاقاً انطاعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم القضائي محكمة من أو  المحكمة ذاتها الأخطاء من قبل 

 .(65)الخاصة للخصوم، ووجوب اشعارهم بصحة وعدالة ما صدر من أحكامومن مراعاة المصلحة العامة 

ضمن الاستشهاد ببعض التطبيقات وعليه، سنحاول في هذا المبحث مناقشة آثار الجزاء الإجرائي     

ننا نأمل أن يكون توزيعها على النحو إلا إ، توضيح آثار الجزاء الإجرائي متقاربة في، التي قد تكون جرائيةالإ

 .ذي حاولنا توضيحه بتلك التطبيقاتالذي يكون متوافقاً في إبراز أثر معين من آثار الجزاء الإجرائي ال

، الحق الإجرائي لتعسف في استعمالفقد خصصنا المطلب الأول لبيان دور الجزاء الإجرائي في الحد من ا    

  في فعالية العمل القضائي. ح دور الجزاءفسيتكفل بتوضي ،أما المطلب الثاني

 

 المطلب الأول

      الحد من التعسف في استعمال الحق الإجرائي

في ذات الوقت، وعامة خاصة ، تحقيق مصلحة ات القضائيةيقصد المشرع من وضع النظم والإجراء      

يفترض أن تلك المصلحة ستضار حتماً بمجرد الإخلال بالقواعد التي تنظم إجراءات ، فهو وبناءً على ذلك

(66)التقاضي
.   

وقد يكون ذلك الإخلال ناتج عن عدم مراعات الحقوق الإجرائية إذا ما تم سلوك القضاء بقصد الخروج     

(68)، فالحقوق الإجرائية(67)عن الغايات التي يفرضها الواجب القانوني
يق العدالة وسائل يضُمن بها تحق ، تعدُ  

؛ لذا يتوجب ته إذا ما قام تنازع قضائي بصدده، الذي شرع قانون المرافعات لحمايوحماية الحق الموضوعي

جراءات القضائية الالتزام بما تقرره القواعد المنظمة لذلك الإاشر أي إجراء من على الشخص الذي يب

فق التنظيم القانوني اتخاذها على والالتزام بأي  ،(69)رائيةالإجراء من ضمانات ولا سيما الحقوق الإج

(70)، وإلا خرج بالانحراف في مباشرتها عن الهدف المقصود من تشريعهاالمرسوم لها
 . 

مة ، وباقتران القواعد القانونية المنظوظيفة اجتماعيةتعدُ  كغيرها من سائر الحقوقالمدنية فالدعوى     

احترام تلك القواعد التي تشكل الأساس في ضمان حق الدفاع عن الحقوق  كفل، سيُ (71)إجرائيبجزاء  هالسلوك

والحريات من خلال دوره الوقائي في الحد من التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية من قبل أشخاص 

الدعوى المدنية
(72). 

المتفق مع غاياتها وبخلاف ويتجلى ذلك من خلال وجوب استعمال الإجراءات القضائية بالشكل المحتم و    

ذلك سيتقرر بطلان الإجراءات أو انعدامها أو عدم قبولها أو سقوط الحق في اتخاذها ، الأمر الذي يحتمل معه 

من اهدار  ذلكب يتحققلى ما ففضلاً ع، مجدداً  إمكانية اتخاذ تلك الإجراءات من جديد أو عدم إمكانية اتخاذها

المسؤول عن اتخاذ تلك الإجراءات بقصد ن أ ،(73)في الوقت والنفقات واشغال المحاكم بدعاوى غير مجدية 

أن اقتران القواعد الإجرائية  معنىب ،التعويض عما يلحق الغير من ضررب تزاملالكيد أو الضرر قد يتحمل الا

ضائية على النحو ومن ثم تباشر الإجراءات الق،بجزاء قانوني سيخلق لدى الأشخاص ثقافة قانونية رادعة 

 .المرسوم لها
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؛ لعدم توافر شروطها العامة أو (74)، قد تقضي المحكمة التي تنظر الدعوى بعدم قبولهافعلى سبيل المثال    

مباشرة حقهم في الالتجاء إلى القضاء باستعمال في  عدم مغالاة الخصومبذلك فيضُمن ، (75)شروطها الخاصة

توفير الحماية القضائية التي تهدف  نامتناع المحكمة م ذلك الجزاء، ؛ إذ سيترتب على اعمال(76)الدعوىحق 

 .(77)إليها الدعوى

م  أو  كان اً يشرطاً من الشروط العامة لقبول أي طلب أصلياً أو عرض تعدُ  المصلحةف     بصورة دفع أو دفاع قدُ 

؛ نظرهعن مال ذلك الطلب ستمتنع المحكمة وبانتفاء هذا الشرط لدى الخصم عند استع ،(78)في الدعوى

 .(79)من وقوع التعسف اً وقائي اً فالحماية القضائية لن تحقق مصلحة الخصم، ومن ثم يكون لهذا الجزاء دور

لحكم المميز بأن )... ا، الذي جاء فيه تمييز الاتحادية في أحد قراراتها، مما قضت فيه محكمة الويستفاد ذلك  

يره في حالة كونه ذلك أن حق المشاهدة مقرر للأب دون غ ؛يح ومخالف لأحكام الشرع والقانونغير صح... 

، فلا يكون لدعوى المدعي وأنه سافر لإكمال دراسته العليا ولما كان الأب على قيد الحياة، على قيد الحياة

لوجهة النظر المتقدمة خلافاً  يث أن المحكمة حسمت الدعوىوح)الجد( سند قانوني في مشاهدة المحضون ...

 .(80)..(لأمر الذي أخل بصحة حكمها المميزا

سلوك قيد المشرع فقد ، (81)هذا الدور من خلال الجزاء الذي يتمثل بأسقاط الحق الإجرائيعلى أيضاً نستدل    

، (82)الطعن حق المحكوم عليهعلى وبانقضائها يمتنع  لحكم بمدة معينة لا يمكن تجاوزهاحق الطعن في ا

 بقصد التسويف والمماطلة. حقال هذا استعمال فيتلافى بالسقوط

؛ إذا الطعن حقأنه قد يساء استعمال  ،إلا اننا نرى وبصدد الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي   

حق ل هحتمل معه استعمالبالذات يُ  الطاعنليغ تبحيث أن دعوى المحددة لنظره؛ الكان الطاعن قد بلُ غ  بالذات ب

إطالة أمد النزاع بعرض الدعوى مجدداً على ذات المحكمة بوصفها محكمة طعن، لغرض بسوء نية، الطعن 

مالية ومن ثم إشغال المحكمة بقضايا، وما يتبع ذلك من إهدار في الإجراءات وضياع الوقت والنفقات مع احت

 الاستئناف. الطعن بالحكم بطريق 

من دون قصد  ،عتراض على الحكم الغيابي بأمانةومن ثم ضمان مباشرة الطعن بالا ،ولتلافي كل ذلك    

تعديل نص المادة إلى مشرعنا العراقي،  عدم الجدية بسلوك القضاء، ندعو الإضرار بالخصم الآخر أو

إجرائياً في  جزاءً  بوصفهسقوط دور الستفاد بها يُ  ة،رفذ بإضافة فقالنا( من قانون المرافعات المدنية 177)

ه ))يسقط حق المدعي علي -التعسف باستعمال الحق الإجرائي، فيصير محتواها على النحو الآتي: الوقاية من

 .ظر أي جلسة من جلسات المرافعة ((إذا بلُ غ  بنفسه بالحكم ولم يح ،في الاعتراض على الحكم الغيابي

من تلك  اً وقائي اً قق دورحوبذات الوقت ي، التعسفتسليط الضوء على اً في دورجزاء الإجرائي لل فيكونلذا    

، محكمة استئناف كربلاء الاتحادية بصفتها التمييزيةفيه قضت ومن مصاديق ذلك ما  ،الظاهرة الإجرائية

من النظام العام ويعدُ باطلاً إذا شابه عيب غ التبليمن المقرر قانوناً أن ..ن )...، بأبأحد قراراتها، الذي جاء فيه

قة زوجية حيث وجد من الدفوع المثارة أن هنالك علا أو نقص جوهري أخل بصحته أو يفوت الغاية منه ...

بحكم هذه العلاقة كان على المميز عليه بيان عنوان المميزة الصريح وموطنها ف ...بين الطرفين المتقاضيين

ب فيكون بفعله هذا قد ارتك ،تبليغها بصحيفتين... وحيث أنه أعطى عنواناً وهمياً لها مما حدا بالمحكمة إلى 

 .(83)...(وشاب التبليغ البطلان ،غشاً 

تعدد ب ، أي تتعددصاحب الحق الإجرائي باستعمالهرف كلما انحتتعدد  مظاهر التعسفلا يفوتنا أن و   

المخالف  الإجرائي فالبطلان جزاء قانوني يلحق العمل ،(84)الأشخاص الذين يستعملون الحق الإجرائي

القاضي  ح  ن  فقد مُ ، القاضي في استعمال حقه الإجرائيهذا الجزاء قد يكشف لنا تعسف و، (85)لنموذجه القانوني
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في كثير من الأحوال سلطة تقديرية تجيز له اعمال ذهنه في تقدير وقائع التنازع المطروح أمامه في ضوء 

المعطيات القانونية 
(86)

 .بين الخصوم ةلا، ليتمكن من الفصل في الدعاوى على النحو الذي يحقق العد

لطلب أو الإجراء أو الدفع أو إلا أن القاضي قد يتعسف في استعمال تلك السلطة من حيث قبول أو رفض ا    

لحكم القضائي عن طريق قرر بطلان االدفاع الصادر من أحد الخصوم للأضرار بالخصم الآخر، ومن ثم قد يُ 

بأساءه  هتعسف على سلط الضوءي ،(87)البطلان الذي انصب على عمل إجرائي صادر من القاضي، فهالطعن في

المشرع يهدف تخرج عن الضوابط والغايات التي  السلطة يجب أن لافتلك ؛ في السلطة التقديرية هاستعمال حق

 .وقائي في الحد من التعسفال هور،دما يترتب عليه  لنا هذا الجزاءعكس ومن ثم ي، (88)رهامن تقريتحققها 

الخصم الخاسر  ىعل مصاريف الدعوىفي ء المتعلق بالحكم أن الجزا، يجدر ذكره في هذا الصدد أن إلا    

لأشخاص إلى افبه لا يلجأ ؛ لحصول على الحماية القضائيةيؤدي إلى وضع حدود في اأنه من لرغم بافيها 

استعمال الحقوق بللتعسف  اً حدسيضع ، ومن ثم (89)دون مبرر ولمجرد مشاكسة الآخرينمن القضاء 

 .الإجرائية

التقليل من فعالية  ومن ثم، هذا الجزاءإلا إننا نرى ضعف المدى للدور الوقائي من التعسف في نطاق     

في ه ب، أن تقضي (90)الدور الوقائي للجزاء الإجرائي؛ فالحكم بالمصاريف جزاء يوجب القانون على المحكمة 

مصاريف  هتحملبى حقه كاملاً من دون نقصان لضمان الحصول عل ؛الخصم الآخر لمصلحةحكمها الحاسم 

مصاريف على سوء نية الخصم؛ فالمدعي يقيم اليدل الحكم بفلا . (91)الدعوى التي رفعها أو دافع عن حقه فيها

حكم له ، فقد يمصلحتهلدعوى لفي االحكم لا يعني إلا أن ذلك الحصول على الحماية القضائية دعواه من أجل 

 قصد الاضرار بالغير.لا يحتم معه ، ومن ثم أو عليه

ستعمال بات الإجرائية بالحد من التعسف الجزاءاالمدى في فعالية  ، ضعف فيلُاحظ من خلال ما تقدم     

الأمر الذي يقلل معه فعالية الدور الوقائي للجزاء الإجرائي  ،(92)الحق الإجرائي في إطار الدعوى المدنية 

ية يعد مبدأ عاماً يسري على جميع الحقوق سواء أكانت حقوقاً موضوع استعمال الحقبالتعسف  بالرغم من أن

في هذا الصدد سيكون من شأنه  فأن تدخل المشرع لذا ؛روع القانونجميع ف إلى نية، ويمتدأم إجرائية أم ذه

الذي يعد خير أداة  ،(93)تفعيل الدور الوقائي للجزاء الإجرائي ، فضلاً على تفعيل الدور الإيجابي للقاضي

  لتطبيق القانون على النحو الذي تقتضيه العدالة .

 المطلب الثاني                                                         

 فعالية العمل القضائي

 
، تقوية عمل القاضي من خلال ضرورة جرائي أياً كانت صورته وبنحو عاميترتب على تقرير الجزاء الإ   

ضمن الحدود ة الإجراءات القضائيالجدية من قبل خصوم الدعوى ومن قبل التزام القاضي وأعوانه باتخاذ 

المرسومة قانوناً 
(94)

. 

، لقانون على التنازع القائم أمامه، أن عمل القاضي بأداء وظيفته في تطبيق اإلا إننا نرى وعلى نحو خاص   

باشرة بعضاً من صد الإخلال في مر الجزاء الملائم ليتقديرية في تقرسلطة القاضي يقوى أكثر عندما يمُنح 

بل محاكم الطعن على أيضاً يترتب على تقرير الجزاء الإجرائي تهيئة رقابة فعالة من ق، التقاضي إجراءات

من أحكام  وس المتقاضين بعدالة ما يصدر منه، يضمن معها نزاهة القضاء وخلق الثقة لدى نفأعمال القضاة

  -: الفرعين الآتييننحاول توضيحه في وهذا ما س ،أصحابهاقضائية يؤمن معها استقرار الحقوق لدى 
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 الفرع الأول

 تقوية دور القاضي في القضاء المدني

تقوية دور القاضي في تكريس ما يهدف إليه المشرع الإجرائي من بالأعم في يعمل الجزاء الإجرائي     

الدعوى ر إجراءات ي، والتي تتمثل بتسيذقانون المرافعات المدنية الناف تنظيم الحقوق والواجبات الإجرائية في

ر العدالة في القضاء يسن سوصولاً إلى تحقيق حالأحكام القضائية وعدم تناقضها  ، ضمان وحدةالمدنية

المدني
 (95). 

في  فعالاً  اً إذ يكون لهذا الجزاء أثر ؛(96)يةالمصاريف القضائفي ، ما يتعلق بالحكم ذلك ومن مصاديق     

من ذاتها عند إصدار الحكم فيه على المحكمة أن تقضي  ،(97)المشرع إطار القضاء المدني ، حيث أوجب 

، (98)صل الطرف الذي خسر الدعوى وأن كان حسن النيةيتحمله في الأو ،القائمة أمامهاالذي ينهي الدعوى 

 . (99)من طرف الادعاء أو رد الادعاءهذا الخاسر سواء كان 

يجعل منه لا أن بالقضاء  عند سلوك خصمال ردعبإجرائياً  جزاءً بوصفه ، (100)الحكم بالمصاريف يسهم ف    

الخصوم  بإلزامالقاضي تقوية دور أيضا ب يسهمومن خلال ذلك  ،لا غاية منها ىساحة للقتال أو اشغاله بدعاو

 . تحملوا الالتزام بمصاريفها وإلا، قانونأحكام الوفق على بتوجيهاته والدفاع عن حقوقهم 

 نصالتي ي ءالجزا تقوية دور القاضي،بالإجرائي  أيضاً من الشواهد التي نستدل بها لبيان أثر الجزاء    

، تتجلى ى أن فعالية أثر الجزاء الإجرائينرإذ  ي من سلطة تقديرية ،بموجب ما للقاضه فيالحكم على القانون 

أن القاضي سيتمكن ذلك ؛ الجزاءتقرير والحكم ببإمكانية تحقق الارتباط الوثيق بين سلطة القاضي التقديرية 

فرض الجزاء بوفها وبواسطة سلطته التقديرية بحكم اتصاله المباشر من وقائع الدعوى القائمة أمامه وظر

 ومن ثم إقامة قضاء، (101)حكم القانون طبيقتكون تلك السلطة خير أداةً لتالإجرائي على وفق ما يراه عادلاً ، ف

 .القانونيةعدالة لا يحابي

ئي مما يؤدي قرر نتيجة الإخلال بالمقتضيات والشروط الشكلية للعمل الإجرايُ  اً إجرائي جزاءً  يعدُ  ،نالبطلاف    

وبصدده قد يكون للمحكمة سلطة تقديرية  ،(102)التي يرتبها القانون عليه لو كان كاملاً  ،إلى عدم انتاج آثاره

م والخصأحد لإخلال من إذا وقع ا، من ظروف الدعوى وملابساتها ا يتراءى لهاحسب م على،(103)في تقريره 

(104) هالحكم بالآخر ب لوط
. 

أن يكون الارتباط بين سلطة القاضي التقديرية والحكم بجزاء  بعض الأمثلة التي نأمل بهاسنورد  ،عليهو   

 .في القضاء المدني وية دور القاضيالبطلان مثمراً في تسليط الضوء على دور الجزاء الإجرائي في تق

 -حضور المدعى عليه وغياب المدعي :. أولا 

ن يمثلهُ الجلسة المحددة لنظر الدعوى المبلغ إذا لم يحضر المدعى أو م   ،(105)( 56/2بموجب حكم المادة )   

،(106)بها
 

 ر فييكون للأخير أن يطلب ابطال عريضة الدعوى أذا لم يختار النظف، الجلسةالمدعى عليه  وحضر

 .الدعوى بما تراه موافقاً للقانونفي تبت المحكمة إلا أن ، دفعه لتلك الدعوى غيابياً 

اءات لا يتُرك للخصوم الحرية الكاملة في اختيار الإجرحيث  ،متروك لسلطة المحكمة التقديرية الأمرف    

والتي يقصد منها ، مفاجآت ورد سوء النية على صاحبها؛ لمنع حدوث الالخاصة بتسيير خصومة الدعوى

 .(107)الكثير من الأحيان الحاق الضرر بالخصم الآخر
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 أنمضة المحكإذا رأت تجلضي الضدور الإيجضابي للقاضضي فضي الضدعوى المدنيضة  ،يلُاحظ من الحكم المتقضدموعليه     

ضضبطلان عريضضضة الضضدعوى الحكضضم بضض تقُضضرر الضضدعوى زامضضه بمتابعضضة سضضير ن يمثلضضهٌ بالتجضضزاءً لإهمضضال المضضدعي أو م 

ن ثم لا يبقى المدعى عليه مهدداً ، وم  الرغم من تبليغه، ومن دون أن يقُدم أي عذر مشروععلى ؛ لغيابه المدنية

 .(108)بدعوى المدعي لمدة غير محددة 

 

   -: تعدد الطلبات ووحدة عريضة الدعوى .ثانياا 

مبدأ وحدة  نالنافذ، استثناءً م المدنية ( من قانون المرافعات44العراقي بموجب نص المادة ) نامشرعنظم    

بجواز تعدد الطلبات أو إقامتها من أكثر من مدعي أو على أكثر من مدعى عليه إذا كانت  ،عريضة الدعوى

، قد تتباين يتبارى فيها عدد كبير من الخصوم ، وإلا فستكون خصومة الدعوى ساحة(109)مترابطة فيما بينها

 .فائدة ور تلك الطلبات بعريضة واحدة ذظن ثم لا يكون ن، وم  مصالحهم

رغم من كونه ركناً بال أعلاه،غياب التنظيم القانوني للجزاء الإجرائي في نص المادة المذكورة إلا أن    

الحكم بالجزاء المقرر في حالة إذا أقام المدعي في توجه القضاء بللقاعدة القانونية، قد يترتب عليه اختلاف 

طلبات متعددة أو تم رفع الدعوى من أكثر من مدعي أو رُفعت على أكثر من مدعى  دعوى يجمع بعريضتها

 أو أتحاد أو ارتباط أحدهما. الخصومكاتحاد أو ارتباط السبب و، عليه من دون ضابط معين يبرر التعدد

ن للقيام ، أن يحترم المتطلبات التي يقضي بها القانون يريد اللجوء إلى محراب العدالةإذ يتعين على م     

الخصومة الوسيلة القانونية للحصول على الحماية  هذه القضائية في الخصومة ما دامت ءاتبالإجرا

تتضمن  ،( بإضافة فقرة جديدة إليها44ة )لذا نقترح على المشرع العراقي تعديل نص الماد ؛(110)المطلوبة

ل به تقرير البطلان،   -بحيث تصير على النحو الآتي: ،حكم تلك المادةبالمدعي خلال عند إ ايعُم 

نت عريضة الدعوى خلافاً لأحكام الفقرات السابقة كُل ف ت المحكمة المدعي أو المدعيين بحصر ))  م  إذا تض 

 ((.   حكمة إبطال عريضة الدعوى.وإلا قررت الم الادعاء،

أحد قراراتها، الذي جاء فيه  تمييز الاتحادية فيما قضت فيه محكمة الإلى  ونستند في تأييد رأينا أعلاه،     

.جمع المدعى عليهم بدعوى واحدة .. لأن المدعي ...الحكم المميز صحيح وموافق لأحكام القانون بأن )..

قل عما وثبت للمحكمة أن كل واحد منهم يستفل جزء مست ،ي العقارطلب فيها الزامهم بمنع معارضتهم له ف،

ولا مسوغ ( مرافعات،44/6عي أحكام المادة )على ادعاء المد وبذلك لا يطبق ،يستغله المدعى عليه الآخر

لهذا السبب موافقاً  ويكون قرار المحكمة برد الدعوىن حصر دعواه بأحد المدعي عليهم ،قانوني لامتناعه ع

 .(111)انون..(للق

 اني ثالفرع ال

 خضوع الحقوق والضمانات الإجرائية لرقابة القضاء

خضوع الحقوق تسليط الضوء على في ، دوراً حيوياً إطار قواعد قانون المرافعاتي في للجزاء الإجرائ     

 -تيتين: الآفي النقطتين وهذا ما يمُكن توضيحه والضمانات الإجرائية لرقابة القضاء، 

 - أولا . الحقوق والضمانات الإجرائية المتعلقة بالخصوم:

يستند إلى مبدأ فهو  ،من الضمانات الإجرائية حضورال إذ يعدُ ؛ الخصومحضور بنستشهد في هذا الصدد     

يتمكن به الخصوم من ممارسة حق الدفاع والسير في الدعوى المدنية ، أيضاً يتحقق  حيث ،المواجهة 

 ابالحضور الاتصال المباشر بين الخصوم والقاضي من خلال مناقشة وقائع الدعوى والتدليل على المنتج منه
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ومن ثم إمكانية الوصول إلى  ،(112)الموضوعي والاجرائي الخصم المحكمة بصحة مركزول إلى قناعة للوص

 حكم عادل بصدد الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء. 

لكونه نظر القانون الإجرائي؛  أمراً جوهرياً من وجهة إن حضور الخصوم إلى مجلس القضاء يعدٌ ، بمعنى    

، فالخصم أقدر الناس بصدد ما يطرح أمامه من وقائع اعتقاد القاضي وتنويرهالوسائل الفعالة في تكوين  أحد

  .(113)كل ما يثار بصدده من تساؤلاتعلى الرد في  شرح حقيقة النزاع، وأقدرهم على

مسألة جرائياً عالج به إجزاءً  ضعو  ، الإجرائي الضمان االتي يرجو المشرع تحقيقها من هذ ثارالآ فعيلولت   

على قضائية رقابة حقق به من فضلاً على ما يت ،مد التنازع القضائيإطالة أحالات حد من ف، الخصومغياب 

 خصوم لمعين للمرافعة تدعو المحكمةففي اليوم ا ،امها الدعوىالقائمة أمالمحكمة  من قبلالخصوم أعمال 

ن ينوب عنهما من دونوفإذا لم يحضر ،الدعوى بالمناداة عليهم عذر تقرر المحكمة ترك  ا أو لم يحضر م 

الدعوى للمراجعة
مدة بعشرة أيامل، (114)

ر المدعي وحضر وذات الحكم يتخذ في حالة إذا لم يحض ،(115)

 . (116)فيعد في هذه الحالة كأنه لم يحضر، ه لم يبدي أية أقوال أو طلباتنلكالمدعي عليه 

جب أن عندئذ  ي، استئناف السير في الدعوىمن أجل تلك المدة المحكمة خلال  خصومإذا لم يراجع أحد الف   

ا تظهر رقابة ، فهن(117)إبطال عريضة الدعوى بحكم القانونالمحكمة؛ ليتخذ القرار ب يتقدم الدعوى إلى قاض

 .م على متابعة سير الدعوى المدنيةالخصوم ودورها في حثهالمحكمة على أعمال 

استخدام حقه في حضور الجلسة بحسن نية من دون أن ب قائمةالدعوى ال من طرفي م كلالتزاوبناءً على    

 ؛أو الاستهانة بوقت المحاكم وارباك اعمالها بهإطالة أمد النزاع بقصد الأضرار في يحاول النيل من خصمه 

على متابعة الخصوم  يحثبه إذ  ،مائي تنبيهي للخصوثابة جزاء إجرأن ترك الدعوى للمراجعة يعدُ بمبنرى 

 .(118) بحكم القانون الدعوى ، وإلا تقرر أبطالهم في الدفاعوممارسة حق ،ىسير الدعو

للمخالفة التي تبعد الإجراء القضائي محل المخالفة  ، تتمثل بوضع حدلجزاء الإجرائيوطالما أن الغاية من ا   

مشرعنا العراقي إلى تعديل المادة  ندعولذا ؛ (119)ءالإجرا سطة ذلكاوية التي يرمي المشرع حمايتها بعن الغا

 وفقعلى لخصوم وقف الدعوى المدنية ( بإلغاء أن يكون الترك باتفاق الطرفين طالما أن بإمكان ا54/1)

تترك الدعوى للمراجعة إذا  )) -:على النحو الآتي  تصيرحيث ، ب (120)من ذات القانون المذكور( 82)لمادة ا

لم يحضر الطرفان رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعي ، فإذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب 

 .((المدعي أو المدعى عليه السير فيها ، تعد عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون 

ى سواء كانت تلك وطرفي الدعذات حكم عام يطبق بصدد غياب  ،المذكور أعلاهالمادة  نص ذلك أن    

ن ثم، أو دعوى طعن بتدائيةالدعوى ا متابعة سير في الخصوم حث على ب دوره ييعمل الترك في ترت وم 

 ؛كمالآخر وإضاعة وقت المحا خصمالوسيلة للإضرار ب الدعوى اتخاذب، لديهمنية الاستبعاد سوء و، الدعوى

 .(121)الاجرائين أهداف التشريع م سرعة الإجراءات ذك أن

 هذا القانون الرغم من أن لمصري النافذ ، فعلىقانون المرافعات المدنية والتجارية ابموقف  أما فيما يتعلق   

نص حكم هدف إليها في يالتي الغاية  رب منيقتنه أالذي جاء به مشرعنا العراقي إلا ينظم ذات الحكم  لم

أن هذا الدور بإلا أننا نرى  اً رقابي اً دور المحكمةاء عطاالنزاع ودم إطالة أمد عالتي تتعلق ب، (122)(54المادة)

ما طبقاً لي اتخاذ إجراءات الدعوى المدنية سلوك الخصوم ف يكون أكثر فعالية على نحو يعمل معه بتوجيه

يع تطبيقه أثناء جلسات المرافعة، بحيث لا يستط في ن ثم يكون لمبدأ حسن النية مجال، وم   يه المشرعإليصبوا 

تضطر المحكمة ، فع عن طريق عدم حضور الجلسة إطالة أمد النزا قصد الإضرار بخصمه وأحد الخصوم 

 .لاحق   تأجيل المرافعة إلى وقتً ب

ذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت ، إبأنهمذكور ( من القانون ال82/1المادة )جاء في نص فقد    

حكمة في الدعوى إذا غاب وتحكم الم للحكم فيها وإلا قررت شطبها المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة
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فالمدعي أو الخصوم إذا كانوا قد قدموا دفاعهم ، (123)الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه في  المدعي

ودفوعهم كتابياً وأرُسٌل ت إلى المحكمة المقام أمامها الدعوى وكانت صالحة للفصل فيها أصدرت المحكمة 

 كلا الطرفين. غيابالدعوى بغض النظر عن  في الحكم

 -ثانياا. الحقوق والضمانات الإجرائية المتعلقة بالقضاء :

 

عمل القضاة من حيث في صدد لجزاء الإجرائي اا عكسهالتي يفي هذه الفقرة الرقابة الفعالة سنوضح    

في  يصدر منهم من أحكام قضائيةما من حيث وتارة أخرى  ،أمامهم تارةً صلاحيتهم في نظر الدعوى القائمة 

في نطاق  حددهو م تطبيق القانون حسب ماوعدالته في ا نزاهة القضاء صددهموالتي يفترض ب ،تلك الدعوى

 . قانون المرافعات المدنية

 

 -الفقرة الأولى . صلاحية القاضي في نظر الدعوى :    

عي الحدود اير، فلا يتأثر بمسألة معينة وأن ،ده عند نظر الدعوى القائمة أمامهحيافي القاضي يفٌترض     

العدالة في ياده ومسايرة ح طعن سلطة رقابية للتحقق من ثباتوإلا سيكون لمحكمة ال ،المرسومة له قانوناً 

مبدأ  ؛ لمخالفةنه من أعمال إجرائيةعالجزاء الإجرائي في صدد ما يصدر سيترتب ، وبخلاف ذلك قضاءه

 .(124)القاضيحياد 

بحكم القانون غير ذي صلاحية  ، يعدُ القاضيق العدالةومن ثم ضمان تحقيوعليه، لضمان حياد القاضي   

كأن يكون القاضي زوجاً لأحد  ،ه ظروف معينة توجب تنحيتهفيت ؛ إذا تحققنظر الدعوى القائمة أمامهب

وصياً عليه وكيلاً أوأو الخصوم 
سخه أو يتم ف، فالدعوىالصادر في تلك حكمه ، إذ يتقرر بطلان (125)

 .ام محكمة الطعن، من خلال الطعن فيه أم(126)نقضه

ر العدالة ن سيسلى أعمال القاضي في ضمان تحقيق حع ة محكمة الطعندور رقاب تجلىوبهذا الجزاء سي   

فيكون القرار القضائي ، ذواتهمكام غير متأثرة بشعور القضاة أو ، ومن ثم صدور أحفي الإجراءات القضائية

لاحية القاضي عدم ص سبابأفسيتمكن الخصوم من مناقشة  وإلا ،قة من قبل الخصوم ثوالفي منزلة الاحترام 

 .(127)المختصة ةكممحالعند الطعن في الحكم أمام  قرير ببطلان حكمهتفي نظر الدعوى، و

ضرورة ب ،ضائيفي جدية العمل القه ودورتجلى حيوية الجزاء الإجرائي تالجزاء المذكور، أن ببمعنى،    

نظر الدعوى القائمة بين الخصوم من دون أي مصلحة أو عند رأيه  التزامه بمبدأ الحياد فيجدية القاضي في 

 تأثر بأفكار أو مصلحة غيره.

 -:صلاحية الحكم القضائي الصادر  .الفقرة الثانية

محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً يكون فاصلاً في  ، الإجراء النهائي الصادر منيعد الحكم القضائي     

فيحسم النزاع بين  ،(128)موضوع الدعوى، فهو نهاية الأعمال التي يقوم بها القاضي عند سير الدعوى المدنية

 .ى القواعد القانونية المعمول بهاالمتقاضين بالاستناد إل

 من الإجراءات المتكاملة والتدقيق فيها من قبل المحكمة ولا يصدر هذا العمل الإجرائي إلا بعد الاستفاضة     

المحكمة الخصوم عن آخر أقوالهم تصدر القرار بختام المرافعة، ومن  وفي مواجهة الخصوم، فبعد أن تسأل

مة أن تحدد ، أما إذا لم تكن مهيأة للنطق بالحكم، فعندئذ  يكون للمحكلنطق بالحكم إذا كانت مهيأة لذلكثم تقرر ا

  .(129)هبموعداً لاحقاً للنطق 

مسألتين  ؛ لذا سنبحث في(130)فالعدالة القضائية تكمن في صحة الإجراءات وتطابقها مع نصوص القانون    

في صحة الحكم  ا أثراً إذ يكون لكل منهم ؛ناقض الأحكام القضائية وانعدامهاتتعلق بالحكم القضائي إلا وهما ت
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ائي الأمر الذي يكون مدى انعكاسي في تجلي دور الجزاء الإجرائي بوصول الحكم القض، القضائي أو وجوده

 -: سنوزع بحثه في النقطتين الآتيتينوهذا ما  ،إلى تحقيق العدالة القضائية

 

 -التناقض في إطار الحكم القضائي :  .1

 

، ويعمل القاضي من خلال سلطته في نظر لتي قد تصيب إجراءات التقاضييعد التناقض من العيوب ا   

يشوب الحكم جب أن لاا الباب ي؛ لذا فمن هذتلافي حالات التناقض أو معالجتهاعلى القائمة أمامه الدعوى 

عيب التناقض الدعوى القضائي الصادر في
، الطعن فيه أمام محكمة الطعننه من خلال بطلاتقرر ، وإلا (131)

 ومن ثم تحقق الرقابة القضائية على ما يصدره القضاة من أحكام قضائية. 

 ، إلابتناقض منطوقهيتحقق بتناقض أسبابه أو  أمافصورتين تحقق ب، يفي إطار الحكم القضائيوالتناقض    

معالجته عالج مسألة التناقض المتحقق بمنطوق الحكم القضائي من دون  أن مشرعنا العراقيبأننا نلاحظ 

 .ومنطوقه أسباب الحكم يتحقق بينقد ، أو التناقض الذي سبابالأتناقض ل

بالنسبة فالتين ، حبلتشريع العراقي يقع على وفق ا ي، فإن تناقض منطوق الحكم القضائعلى ذلك وبناءً     

تناقض أن قد أدراك المشرع ، وبها صادرين في دعوى واحدة قضائيين تتعلق بتناقض حكمين للحالة الأولى، 

، ويعرض الأعمال الإجرائية إلى حكام بالمطلقالخصوم بعدالة تلك الأقة ثحكام في الدعوى الواحدة يفقد الأ

 حالة)...ه أن ية في أحد قراراتها، الذي جاء فيمحكمة التمييز الاتحاد، وهذا ما أكدته (132)عدم الاستقرار

 اضطراب لىإ وجودها يؤدي اذ خطيرة آثارها... واحدة وخصومة بموضوع قضائيين حكمين بين ما التناقض

 استقرار بغية آثار من يعاكسه بما التناقض علاج يكون نأ يتحتم مما القضاء هيبة وضياع القانوني النظام

 التناقض حالة رفع مهمة اناطة خلال من إلا ذلك يتأتى ولا القضاء هيبة عل والمحافظة السليم القانوني النظام

 .(133) ..( قضائية حكامبأ الواقع التناقض كون حصراً  القضاء بيد الامور زمام وجعل

( من قانون المرافعات المدنية النافذ، إذا كان الحكم القضائي يناقض حكماً قضائياً 203/4موجب المادة )وب   

قابلاً فيكون المحل والسبب، ن دون أن يتغير الخصوم بصفاتهم ووحدة سابقاً صادراً في ذات الدعوى م

 للنقض لبطلانها
، يتحقق بين منطوق حكمين قضائيين صادرين في دعوى الصورة هذه التناقض ضمنف ،(134)

واحدة متماثلة في عناصرها بحيث يكون أحدهما معاكساً في منطوقه لمنطوق الحكم الاخر، ويناقضه من دون 

الدعوى؛ لأن هذا الدفع يدل أن يكون هنالك دفع أمام محكمة الموضوع في الدعوى الثانية بسبق الفصل في 

( 209/3يجوز عرضه على محكمة التمييز بموجب المادة )وإنما  ،(135)على أن المحكمة أصبحت على بينة

 .(136)من قانون المرافعات المدنية النافذ

 ( من القانون203( من المادة )5، والتي أشارت إليها الفقرة )ملحالة الثانية لتناقض منطوق الحكأما ا     

د المحكمة المذكور، تتحدد بتناقض منطوق الحكم بعضه مع البعض الآخر، والذي معه يصعب تحصيل مرا

ستند منطوق الحكم يحيث أن ؛ حكم مستحيلاً أو تكتنفه الصعوباتفيجعل تنفيذ ال ،من منطوق حكمها الصادر

 .(137)بطلانهتقرير يترتب على ذلك قد ، مما الحكم بأنه معيب، فيوصف ذلك لأساسين متعارضين في الفحوى

الحكم بعضها مع البعض الآخر أو بين الأسباب أسباب أما الصورة الثانية للتناقض، والتي تتمثل بتناقض     

التناقض أن ذكرنا أن مشرعنا العراقي لم ينُظم هذه الصورة من  سبقف ،(138)والمنطوق لذات الحكم القضائي

أشتراك هذه الصورة من التناقض مع العلة التي تبرر بطلان الحكم  من رغمال، بفي إطار الحكم القضائي

لا فإلى تهادمها وسقوطها،  الأسباب يؤدي ؛ فتناقضالحكم منطوق وقع التناقض بين أجزاء القضائي إذا ما



 

2588 
 

ذلك يعيق تنفيذ مما ، لا يمكن بها معرفة قصد المحكمةو ،يرُك ن إليه إصدار الحكم تصلح أن تكون أساساً 

 .(139)الحكم

بطلانه بمكنة تقرير هذه الصورة من التناقض تعدُ عيباً يشوب الحكم القضائي مما يوجب ن إف وعليه،     

لم  الطعن فيه، ويجوز ذلك بالطعن بطريق الاستئناف على الرغم من أن قانون المرافعات العراقي النافذ،

ومن ثم إمكانية الطعن في الحكم ، ن أن يسُتفادإن ذلك الحُكم يمُك إلا ،ينص على ذلك الجزاء صراحةً 

يجوز للخصوم ف، ن طرق الطعن العاديةه ملأن ابه ومنطوقه بالاستئناف؛المتناقض بين أسبابه أو بين أسب

 .(140)لأي سبب يعتقدون بأنه مؤثر في صحة الحكم القضائياللجوء إليه 

يستند الطاعن في طعنه على أحد الأسباب ، مالم العادية، فلا يجوز الطعن بها أما الطعن بطرق الطعن غير    

أسبابها بطريق الطعن بالأحكام المتناقضة في ، ومن ثم لا يمكن الطعن (141)المحددة في القانون لتلك الطرق

 .لتمييزبا

على ، المرافعات النافذ ( من قانون203المادة )( من 5الفقرة )المقصودة من حكم  تلك الصورة هي فليست    

الحكم غير جامع لشروطه جاء فيه بأنه ))إذا كان ، الفقرةهذه  ن أن مضمون الشطر الأخير من نصالرغم م

بين  أسبابه أوبمتناقضاً الحكم ، إذا كان بالتمييز فيه لطعنبطلان الحكم با ، قد يوحي بإمكانية(142)((القانونية

 أسبابه ومنطوقه.

 ( من154،161،162،163/1، التي عالجتها المواد )المضمون يتعلق بشروط صحة الحكمك إلا إن ذل   

من حيث جامع لشروطه القانونية، الغير القضائي لحكم بامضمونها تعلق ، إذ ي (143)القانون المذكور ذات 

اقضهاأي أنها تعالج انعدام الأسباب، وليس تن ،فه من شروط صحة الأحكام الشكليةتسبيب الحكم بوص
 (144). 

ونرى بناءً على أن التناقض ي عدُ عيباً إجرائياً، يجعل حكمين أو جزئيين من حكم قضائي واحد بحكم      

المتضادين بحيث لا يجتمعان مما لا يمكن معه عد الحكم القضائي حكماً واحداً ولا هو بحكم مكرر، الأمر 

لتناقض أو استحالة تنفيذ الحكمين المتناقضينه اباستحالة تنفيذ الحكم الذي وقع  الذي قد يؤدي إلى
وأن ، (145)

يكون من حرص المشرع أن يضع من القواعد  ناقض واحدة أياً كانت صورته؛ لذالبطلان لعيب التاجزاء علة 

 .اية الأحكام القضائية من التناقضيكفل حمام

المشرع صراحةً في قانون المرافعات المدنية والتجارية  قد نصفع المصري، يشروهذا ما نجده في الت    

، (146)بطريق الطعن بالاستئناف لحكم القضائي ، بالطعن فيهعدُ سبباً لبطلان ا،على أن تناقض الأسباب يالنافذ

أن افعات المدنية والتجارية النافذ،( من قانون المر248/2بطريق النقض، فبموجب نص المادة )وبالطعن فيه 

م أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في أحوال نصت عليها للخصو

 .(147)منها )) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ((

صحيحاً أسبابه ومنطوقه لا يكون بين  أسبابه أو بيننرى أن الحكم القضائي المتناقض ،  ومن كل ما تقدم    

بما يحقق الرقابة الفعالة من  من الضروري أن يلحقه البطلان بالطعن فيه أمام محكمة التمييزفي تكوينه ، و

 . قبل هذه المحكمة على الأحكام الصادرة من قضاة محكمة الموضوع 

الصورة  وعب بحكمه هذهلا يست ،( من قانون المرافعات العراقي203إلا إننا قد أوضحنا أن نص المادة )    

نصت عليه  ، وأن المشرع قد حدد طرق الطعن وبين أسبابها، وبين ضرورة مباشرتها بموجب مامن التناقض

هذا من  المحددة الطرق إمكانية مواجهة الأحكام بغير، وبذلك منع اد القانونية المنظمة لتلك الطرقالمو

يفرض وحدة البناء القانوني للحكم القضائي، فيتوجب التزام القاضي  قر، أن المنطومن جانب آخ ،(148)جانب

 .(149)بين الأسباب والمنطوق أو هأسباببين  فيعيبه أن يكون متناقضاً  ،بهذا المبدأ عندما يصوغ أسباب حكمه

ذلك أن  ؛الأسباب الواقعية للحكم القضائي بينالمتحقق هو التناقض  المقصود بتناقض الأسباب هنا،و   

، لقانوني أي خطأ في تطبيق القانونفي التكييف ا نونية والأسباب الواقعية يعد خطأً سباب القاالأالتناقض بين 

 .(150)ن ثم يعدٌ سبباً للطعن فيه أمام محكمة التمييز وم  
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فيه بطريق  أسبابه أو بين أسبابه ومنطوقه بالطعنين بقانوني لبطلان الحكم المتناقض لوجود ال، فإن اوعليه    

قانونية سباب واقعية وإلى أفي تسبيب حكمه  التزامه بأن يستندومييز، سيرتب أثراً في حث القاضي الت

عند ممارسة وظيفته  لى إصدار الحكم العادل ؛ فالقاضيصحيحة وواضحة غير متناقضة فيما بينها قادته إ

بالقانون نصاً وروحاً ، ليجد نفسه أمام عدالة النصوص كما افترضها عدالة الواقع بما يقدرها ملزم القضائية 

تلك هو من خلال الوقائع المطروحة عليه ، الأمر الذي يفرض عليه القيام بعمل ذهني ونشاط إيجابي يقرب به 

 .(151)الوقائع من النماذج التي صورها المشرع في نصوصه

تسبيب حكمه من خلال الاستناد إلى أسباب محكمة بى أنه يمُكن أن يتجنب التناقض والقاضي فضلاً عل   

ما يطرح أمامه بحثاً متأنياً ن يبحث وقائع النزاع فيأملزم ب ان يتولى صياغتها، فهو أيضً م  حيث أنه ودقيقة، 

يأتي تسبيبه متطابقاً مع ما هو ثابت في الوقائع غير متناقض مع ما بحيث  ،(152)فيمحص بالأدلة تمحيصاً دقيقاً 

 .(153)ورد من أدلة أو مختلفاً عنها، فلا يخرج عن الطريق القانوني المرسوم له 

كل صور التناقض في إطار الحكم القضائي، يترتب عليها ضرراً يتعلق بأنكار العدالة نصل إلى أن عليه، و   

لعدم وجود تطبيق مؤكد ؛ واختلال النظام القانوني برمته ،الحلول للمسألة القانونية الواحدةففضلاً على تعدد 

التي تقع على للقواعد بواسطة أحكام قضائية مؤكدة، وتعقيد وبطيء في إجراءات التقاضي بتضاعف الأعباء 

ي نفوس المتقاضين يخلق الشك ففهذا العيب ، للتخلص من حالة التناقض إذا ما سلكوا السبلالمتقاضين 

 .هدار العدالة ذاتهاإوإضاعة هيبة القضاء بل يؤدي إلى 

 بينتفيد أن بطلان الحكم المتناقض  ( بإضافة فقرة203تعديل نص المادة )، إلى لذا ندعو مشرعنا العراقي  

ن ثم يعد البطلان بين أسبابه ومنطوقهأو أسبابه  اقض لحل مشكلة تنعلاجية ووسيلة  اً قانونياً إجرائي جزاءً ، وم 

أسوة  ،لعراقي عن بمبدأ التدرج القضائي، من دون أن يخرج مشرعنا االحكم القضائي في هذه الصورة

ن ثم تفعيل دور الجزاء الإجرائي ، وم  النقص التشريعيبذلك التعديل فيسُد  ،(154)بموقف التشريعي المصري

 من نصوص قانون المرافعات المشرع تحقيقهفي تحقيق العدالة والحفاظ على هيبة القضاء وهو ما ينشد 

النافذ
(155)

.  

 -لنعدام في إطار الحكم القضائي :ا .2

تلك الأحكام ، حيث أن حالة الأحكام المعدومة به يكُشف اً إجرائيجزاءً  ،(156)انعدام الحكم القضائي ي عدُ        

ن أن كملا يف ،يقيمة قانونية كحكم قضائفقدها كل أذ يشوبها عيب جسيم ي، ساستجرد من أركان إصدارها الأت

 .(157) يصار لها وجوداً قانونياً 

لا يمكن أن تكون محلاً أثر من آثار الأحكام القضائية، ومن ثم  أي فلا يترتب على الأحكام المعدومة     

أن ف؛ لذا إجراءاتهابحتها أو صبالتي يوجد خللاً  طعن تباشر بصدد الأحكام الموجودة؛ لأن الطرق الللطعن

ب يترت ،القضائية عنواناً للحقيقة أصبحت الأحكامة الطعن دون مباشرمن تها فاتت مد ستنفدت تلك الطرق أوا

(158)عليها استقرار الحقوق
. 

ان كن من أركبر المتعلق خلالالإلا يتقرر إلا بقوة القانون في حالة  اً إجرائي جزاءً ن الانعدام بالرغم من أو     

لمرافعات ، فقد جاء قانون اأن هذا الجزاء يفتقر لأصل تشريعي، إلا (159)اللازم لوجوده العمل الإجرائي

 .(160)مسألة الأحكام المعدومة، فيعُالج نظم بقواعده هذا الجزاءً ، خالياً من نص إجرائي يالمدنية العراقي النافذ

حيث ساهمت ،  (161)مبادئ القانون وأن كان مبدأ عام من، كام هذا الجزاء من الفقه والقضاءإذ يستمد أح    

مييز الاتحادية في أحد قضت محكمة الت فقد لاعتراف بهذا الجزاء الإجرائي،ترسيخ افي  التطبيقات القضائية

ثالث بمبلغ القرار المميز المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص ال.)..) بأن الذي جاء فيه قراراتها،

المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لأن الدعوى أساساً لم  لىالتعويض ورد الدعوى ع
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الشخص الثالث  لىعن المدعى عليهما ، يقتضي ردها عتكن في مواجهة الشخص الثالث ، وبالتالي فأن ردها 

ومعه كان على المحكمة ان تقضي برد ...ى تصحيح خصومة معدومة إلبخلاف ذلك يؤدي  والقول

 . (162)..( .الدعوى

الرقابة الفعالة لمحكمة التمييز على أعمال قضاة محكمة الموضوع ، والتي  من القرار أعلاه ،لاحظ في   

انعدام الإجراءات  ينتج منه اً إجرائي اً عيبيعدُ انعدام الخصومة عكسها قضاء تلك المحكمة بتقريرها بأن 

في قرار تلك الرقابة  أيضاً يسُتفاد بتحقق ،الدعوى في موضوع الصادر منها الحكموترتبة عليها ، ية المالقضائ

بأن )....وجوب توحيد الطعون الاستئنافية الواردة على ه حيث جاء في بتقرير الانعدام، آخر لذات المحكمة

لى المساس إته لأي سبب كان وبخلاف ذلك يؤدي يجوز تجاوزه ومخالف حكم بدائي واحد من النظام العام لا

القضائي نتيجة اصدار أكثر من قرار من المحكمة التي تتصدى لنظر الطعون  بمبدأ وحدة الحكم

ول ئناف بتوحيد الطعن الاستئنافي الأن عدم قيام محكمة الاستولأ،الواردة على حكم بدائي واحد   الاستئنافية

ه من ت اليفيكون ما انته،مع الطعن الاستئنافي الثاني يجعل جميع الاجراءات التي سارت بها غير قانونية 

 .(163)(...بر غير قائم ولا وجود قانوني له.... الحكم المعدوم يعت ول معدوماً حكم في الطعن الاستئنافي الأ

دية في الإمارات العربية ، ما قضت فيه المحكمة الاتحاقات القضاء المقارن في هذا الصددأيضاً من تطبي     

الأحكام باستثناء الحكم  عدم جواز إقامة دعوى مبتدأه لبطلان، حيث جاء في أحدى قراراتها بأن )... المتحدة

 . (164)..(. المنعدم

، حيث جاء  مشرع العراقيموقف ال ه منموقففيلُاحظ أنه لا يختلف ب ، ع المصريالمشر أما عن موقف    

المتعلق بانعدام  من تنظيم قانوني للجزاء الإجرائيذ خالياً النافالمصري  مرافعات المدنية والتجاريةقانون ال

، الانعدام فكرة غير منطقية ومفيدة، بأن (165)الحكم القضائي، وفي هذا الصدد يرى جانب من الفقه المصري

 الانعدام لا يختلف عما نظمه المشرع في البطلان .أن تقر لسند تشريعي ، يف على أنه ضلاً فف

ه ذو عيب يتعلق له وجود قانوني إلا أن كم قضائيح ؛ لأن الحكم الباطل أننا لا نتفق مع الرأي المتقدمإلا    

، ويحوز حجية المٌمك ن أن يعد عنواناً للحقيقة، ومن تكييفه القانونيبأحد إجراءاته أو ببشروط صحته أو 

 .(166)الطعن  طرقالمدة القانونية المحددة ل طعن فيه خلالالأحكام وأن كان بطلانه يتعلق بالنظام العام، إذا لم يُ 

من القضائي ليس له إلا المظاهر المادية للحكم إذ ؛ مكن أن يكون محلاً للطعن، فلا يُ المعدوم أما الحكم      

ن ثم ث الوجود والواقع حي يغلق أو ، اً قانوني اً أثريرتب  أوه ميعاد طعن لا يثار بشأنو، لا تلحقه حصانةوم 

 . لا تلحقه الحجية مهما مر الزمان الحكم المعدومذلك أن  ؛(167)طريق طلب انعدامه 

جوز التمسك يبأنه من حيث المبدأ ؛ فنرى من القضاء اً صادر عملاً وبما أن الحكم القضائي المعدوم يعدُ     

، سيتولد لهذا الجزاء الإجرائي ن غياب التنظيم التشريعيأ، إلا أهلا وجود لكمة لأنه عدم أمام أي مح هبانعدام

إليه لقيام القضاء  الوصول فهد  ، ووحدة اتجاه القضاء هو ما يُ قبل القضاء العراقينه اتجاه غير موحد من م

 .ار العادل للحقوق المتنازع عليهاعكس تطور المجتمع وتحقيق الاستقريالذي  ،العادل الناجز

الحكم المستأنف، وإعادة انعدام صفتها التمييزية بفعلى سبيل المثال، قررت محكمة استئناف كربلاء ب    

 .(168)الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فيها مجددا؛ً لأنها لم تستنفذ ولايتها بحكمها المعدوم

القضاء العادل  إلا أننا نرى أنه قرار أقرب للعدالة، إذ يعكس رقابة، غرابة قرار الحكم المتقدممن رغم بالو   

التي يجب أن تكون موافقة للعدالة وتهدف في الوقت ذاته إلى حماية المصلحة الخاصة  ،على أعمال القضاة

للخصوم، ولكن بغياب التنظيم التشريعي لجزاء انعدام الحكم القضائي، لا يمنع من احتمال صدور حكم 

 يتضمن قرار مخالف لهذا التوجه رغم تشابه الوقائع. 
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، وقصد فع دعواهلى أن الحكم القضائي، يعدُ غاية المدعي من ر، ندعو مشرعنا العراقي بناءً عوعليه     

حالة انعدام الأحكام نصها الج عمادة يُ  صياغة، إلى (169)تقديم طلباته ودفوعه المختلفةالمدعى عليه من 

؛ اً تشريعياً يكون لانعدام الحكم القضائي سندف ،اب الخاص بطرق الطعن في الأحكامالقضائية ضمن محتوى الب

رقابة الإذ لا جزاء من دون نص قانوني فيحقق تلك الغاية أو ذلك القصد من جهة، ومن جهة أخرى يفعل 

يجب أن تكون مكتملة القضائية  حكامالأ أن ، ولا سيماأعمال القاضي على ئية من قبل محاكم الطعنالقضا

 .(170)ها من تنظيمرع الأركان ومطابقة للعدالة التي ينشدها المش

، م وصف قانوني يلحق العمل القضائيأولاً . الانعدا)) - :نحو الآتيالمادة على ال نص صاريُ ويمكن أن   

 ويجعله مجرداً من جميع آثاره القانونية.

لهذا الحكم أي أثر  ثانياً. إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته، فلا يكون 

موضوع أو وتتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي ال، شرعي وقانوني

 ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أياً كانت درجتها.ه التنفيذ أو بدعوى مبتدأ

يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به من دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها  .ثالثاً 

في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل 

 .(171) ((. تهيق أياً كانت المحكمة التي أصدرللطعن فيه بأي طر

 

 الخاتمة 

، دراسة تحليلية مقارنة(–ء المدني الجزاء الإجرائي في القضاا موضوع بحثنا الموسوم بـ )ن انتهينبعد أ    

  -: يمكن أن نجمل أهم ما توصلنا إليه من النتائج والتوصيات الآتية

 -أولا. النتائج :

لال حماية من خ، العامة بذات الوقتيرمي التنظيم القانوني للجزاء الإجرائي تحقيق المصلحة الخاصة و .1

، فهذا المركز يتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات الإجرائية التي يتوجب المركز القانوني للخصم

أن أي إخلال من أشخاص الدعوى سيؤدي إلى استبعاد تلك القواعد عن و ،معها الالتزام بالقواعد المنظمة

يصحب ذلك ، حيث قد يق السليم لقانون المرافعات المدنيةبالتطبة المرجو الوصول إليها تحقيق العدال

ذ من إجراءات أو صدور أحكام  الإخلال إهدار كل ما بذُ ل في الدعوى من وقت ونفقات أو ما اتخ 

 .معدومةمتناقضة أو أحكام 

في  يعكس الوجود القانوني للجزاء الإجرائي ما للقواعد القانونية الإجرائية من فعالية في تأدية دورها .2

ن ثمُ قيام صرح قضائي عادل  الواقع الاجتماعي بإقامة نظام قانوني متكامل في إطار القضاء المدني، وم 

 وناجز ذات اتجاه موحد فيما يصدر منه من أحكام قضائية بصدد النزاعات القائمة بين المُتخاصمين.

سلطة المحكمة القانون أو ب بحكميترتب على التقرير القضائي للجزاء الإجرائي سواء كان ذلك التقرير  .3

ن أشخاص الدعوى بسلوك الإجراءات القضائية  ن يخل م  التقديرية، تسليط الضوء على مسؤولية م 

الإخلال في بصدد  اً ووقائي اً رادع اً دور محدد لها قانونأ، ومن ثم يكون للجزاء واتخاذها على خلاف ما هو

 التي يقُررها المشرع لخصوم الدعوى المدنية. مباشرة تلك الإجراءات، وحماية الضمانات الإجرائية

الجزاء الإجرائي بمنع التعسف في استعمال الحق الإجرائي في إطار الدعوى المدنية، مما دور ضعف  .4

يقُلل دوره الوقائي بالحد من التعسف، فضلاً عما يترتب عليه من تفعيل الدور الإيجابي للقاضي بوصفه 

 أداة لتطبيق القانون على النحو الذي تقتضيه العدالة. 
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 -ثانياا . التوصيات :

يترتب على الوجود القانوني للجزاء الإجرائي في إطار نصوص قواعد قانون المرافعات المدنية، تحقيق     

المصلحة العامة من حيث الاقتصاد في الإجراءات، صدور أحكام غير متناقضة وحسن سير القضاء بمسايرة 

ندعو مشرعنا ؛ لذا أفرادهطور المجتمع وحماية مصالح العدالة، وصولا إلى إقامة قضاء عادل وناجز يعكس ت

 -العراقي الأخذ بالتوصيات الآتية:

، بعدم اتخاذه بقصد التعسف في استعمال الحق الإجرائيتقوية دور الجزاء الإجرائي بالحد من  .1

 ، وذلك من خلال:ار بالخصم الآخر أو خداع المحكمةالإضر

أن السقوط فقرة، يسُتفاد بها  ( من قانون المرافعات المدنية النافذ بإضافة177تعديل نص المادة ) . أ

لطعن الا يمكن لذا التعسف باستعمال الحق الإجرائي؛ من ووقائي مانع إجرائياً له دور  جزاءً  بوصفه

لضمان الطعن بهذا  بالاعتراض على الحكم الغيابي إذا كان المٌعترض قد بلغ بالذات بالحكم الغيابي ؛

بالخصم الآخر أو عدم الجدية بسلوك القضاء، وعليه ، من دون أن يقصد الإضرار الطريق بأمانة

))يسقط حق المدعي عليه في الاعتراض على الحكم ادة المذكورة على النحو الآتي يصير نص الم

 الغيابي، إذا بلُ غ  بنفسه بالحكم ولم يحظر أي جلسة من جلسات المرافعة (( .

حكم بالجزاء الإجرائي أن يقضي بالجزاء منح القاضي سلطة تقديرية بنص قانوني عام يمُكنه عند ال . ب

مسايراً في د إساءة استعماله أن صاحب الحق الإجرائي ق إذا تبين له ،الغرامةبالمدني إلا وهو الحكم 

 .ذلك اتجاه التشريع المصري

توسيع الدور الإيجابي للقاضي في نظر الدعوى المدنية، ب مسايرة مشرعنا العراقي الاتجاهات الحديثة .2

( 44تعديل نص المادة )وذلك بقديرية لتقرير جزاء البطلان، صور ذلك بمنح القاضي سلطة تويمكن ت

، التي تجيز تعدد الطلبات أو إقامتها من أكثر من مدعي أو على أكثر من مدعى من قانون المرافعات

ما ، تتضمن بطلان عريضة الدعوى إذا بإضافة فقرة جديدة إليها ،كانت مترابطة فيما بينهاعليه إذا 

نت عريضة الدعوى خلافاً لأحكام الفقرات  ،أخل المدعي بحكم تلك المادة م  بحيث تصير )) إذا تض 

ررت المحكمة إبطال عريضة وإلا ق، لمدعي أو المدعيين بحصر الادعاءالسابقة كُل ف ت المحكمة ا

 ((.   الدعوى.

بإلغاء أن يكون الترك باتفاق الطرفين طالما أن بإمكان  افعات،من قانون المر (54/1تعديل المادة ) .3

( ذات 54القانون المذكور؛ ذلك أن المادة ) ( من82وفق المادة )على الخصوم وقف الدعوى المدنية 

، وأن ابتدائية أو دعوى طعنحكم عام يطبق بصدد غياب طرفي الدعوى سواء كانت تلك الدعوى 

زاءً تنبيهياً، مبني على افتراض المشرع حسن النية لدى الخصوم وعدم ترك الدعوى للمراجعة يعدُ ج

، ويمكن اتخاذهم الدعوى وسيلة للإضرار بالخصم الآخر أو الاستهانة بوقت المحاكم وارباك اعمالها

غم تبليغهما أو رغم تبليغ )) تترك الدعوى للمراجعة إذا لم يحضر الطرفان رأن يصار التعديل بأن 

بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعي أو المدعى عليه السير فيها ، تعد  ، فإذاالمدعي

 عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون ((.

فالعدالة القضائية تكمن في ؛ صحيحةغير صيانة نزاهة وهيبة القضاء تقتضي تلافي صدور أحكام   .4

 -:، وذلك من خلالصحة الإجراءات وتطابقها مع نصوص القانون

بين أسبابه أو  أسبابهبين رة تفيد بطلان الحكم المتناقض ( بإضافة فق203تعديل نص المادة ) . أ

ن ثم يعد البطلان جزاءً إجرائياً قانونياً ووسيلة علاجية لحل مشكلة الحكم القضائي ومنطوقه ، وم 

فرض وحدة ؛ ذلك أن المنطق يه والمنطوق بطريق الطعن بالتمييزالمتناقض بين أسبابه أو بين أسباب
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أسوة لعراقي عن بمبدأ التدرج القضائي من دون أن يخرج مشرعنا ا ،البناء القانوني للحكم القضائي

 بموقف التشريعي المصري.

باب الخاص بطرق الطعن في صياغة مادة يعُالج نصها حالة انعدام الأحكام القضائية ضمن محتوى ال . ب

إذ لا جزاء من دون نص قانوني، ويمكن أن  اً يعيتشر اً فيكون لانعدام الحكم القضائي سندالأحكام، 

، ويجعله م وصف قانوني يلحق العمل القضائيالانعدا.هذا النحو: )) أولاً يصُار نص المادة على 

 مجرداً من جميع آثاره القانونية.

لهذا الحكم أي أثر  ثانياً. إذا تعلق الانعدام بحكم قضائي أياً كانت المحكمة أو الهيئة التي أصدرته، فلا يكون  

، وتتم مواجهة الحكم المنعدم أياً كانت المحكمة التي أصدرته بدفع أمام قاضي الموضوع أو شرعي وقانوني

 التنفيذ أو بدعوى مبتدأه ترفع أمام المحكمة التي أصدرته أياً كانت درجتها.

يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به من دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها  .ثالثاً 

في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل 

 (( .درته.ريق أياً كانت المحكمة التي أصللطعن فيه بأي ط
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 وما بعدها. 47د. عبد الباقي البكري والمدرس زهير البشير ، مصدر سابق ، ص .46
 .7أبتسام مبارك المهيري ، مصدر سابق، ص  .47
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .  1المادة ) .48
 .55وما بعدها، د. جمال هيكل ، مصدر سابق، ص 323د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ،  .49
 .71، مصدر سابق  ،ص1( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، د. هادي حسين عبد الكعبي ، ج91المادة ) .50
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ .171المادة ) .51
 .39،ص1988، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  6، ط أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات د. .52
 .496إبراهيم أمين النفياوي ، مصدر سابق ، صد. .53
 .56نظرية الدفوع ، مصدر سابق ، ص، د. أحمد أبو الوفا،  .54
ديدة ، الإسكندرية ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية (، دار الجامعة الج ،د. نبيل إسماعيل عمر .55

 .116،ص 2008
 .91، مقدمة قانون المرافعات ، مصدر سابق ، صد. أجياد ثامر نايف الدليمي .56
 .182د. نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق ، ص  .57
 .49، مصدر سابق ، ص د. صابرين ناجي طه المشهداني .58
 .102، ص د. أحمد أبو الوفا، نظرية الدفوع ، مصدر سابق .59
 .477د.أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ،مصدر سابق، صوما بعدها ،  45عبد الباقي البكري والمدرس زهير البشير، مصدر سابق ، ص د. .60
 .182د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق، ص  .61
 .25، مصدر سابق ، ص1د. هادي حسين الكعبي ، ج .62
 .19،د. عبد الله عبدالحي الصاوي ،مصدر سابق، ص 82دراسات في مركز الخصم ، مصدر سابق، ص،وجدي راغب . د .63
 .11د. علي عبيد عويد الحديدي ، مصدر سابق، ص  .64
 .697ص -696ص، مصدر سابق ، 3ج، هادي حسين عبد علي الكعبيد.  .65
 .152، ص2019،دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،الوضع الظاهر في قانون المرافعات)دراسة مقارنة(  علي صلاح كريم، .66
-2015،دار محمود ، القاهرة ،1مصطفى مجدي هرجة ، أحكام التقاضي الكيدي وإساءة استعمال حق التقاضي في ضوء الفقه والقضاء ،ط .67

 .25ص ،  2016
،الحق في الدعوى ،الحق في  جاء إلى القضاءكحق الالت يطلق تعبير الحق الإجرائي للدلالة على الحقوق التي تتعلق بإجراءات التقاضي والتنفيذ، .68

سيد أحمد محمود ، التقاضي بقضية وبدون قضية ، دار النهضة العربية ،  الدفاع ،الحق الطعن والحق في التنفيذ. للمزيد من التفاصيل. ينظر د.
 وما بعدها . 2، ص 1993القاهرة ، 

 .11ق ، صد. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ،مصدر ساب .69
 .127،ص50د. علي عبيد عويد الحديدي ، مصدر سابق ، ص .70
 .245، ص 1986،من دون ذكر عنوان ودار النشر ،1عزمي عبد الفتاح ، نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى أمام القضاء المدني ،ط د. .71
 .457د. ضمير حسين المعموري وحيدر فهمي حاتم ، مصدر سابق ، ص .72
 .829، صابقدفوع، مصدر سحمد أبو الوفا، نظرية ال د. .73
؛حيث اقتصرت دراسته من خلال الدفع بعدم القبول إلا إننا نؤيد من  ق إلى عد عدم القبول فكرة جزائيةما يجدر ذكره، أن الفقه الإجرائي لم يتطر .74

د. اجياد ثامر نايف ن لقبولها .يرى ، أن عدم القبول جزاء إجرائي يرد على الحق في الدعوى التي لا تتوافر فيها الشروط التي يوجبها القانو
 .123الدليمي ، مقدمة قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص

شروط العامة بالأهلية والخصومة والمصلحة أما الشروط الخاصة ، فتتحدد بعدم سبق الفصل في الدعوى ،عدم اتفاق الخصوم على تتحدد ال .75
اجياد ثامر نايف الدليمي ، مقدمة قانون المرافعات المدنية ، المصدر  د.تي حددها القانون.الصلح والتحكيم ووجوب رفع الدعوى خلال المدة ال

 .123نفسه ،  ص
 .829د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الدفوع ، مصدر سابق ، ص .76
نون ..حيث أن الثابت من قضت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها، الذي جاء فيه أن ).... الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقا .77

، وأن  اضبارة الدعوى بأن الدعوى البدائية .... قد أقيمت من قبل شخص لا يملك حق التقاضي؛ لأنها كانت قد أقيمت ... أمام محكمة بداءة الحلة
.. أي أن المحامي الوكالة الممنوحة من الموكل )المدعي( )أ( إلى المحامي )خ( كانت مؤرخة ... حسب محضر ضبط الجلسة المؤرخة ..

 المذكور لم يكن وكيلا ً عن المدعي بصفة قانونية عند إقامة الدعوى ،وبذلك تكون الخصومة غير متحققة وحيث أن الخصومة من النظام العام
يمة..(  قرار رقم وجهة النظر القانونية السلب..... وبذلك يكون الحكم الذي قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى شكلا ً قد التزم 

 )غير منشور(.26/4/2009 صادر في 2009/إقامة دعوى /1273
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 3تقابلها في الحكم  المادة ) رافعات المدنية العراقي النافذ ،( من قانون الم7( والمادة )6المادة ) .78

 المدنية الفرنسي النافذ.( من قانون الإجراءات 123النافذ ، المادة )
 .408علي عبيد الحديدي ، مصدر سابق ، ص د. .79
 )غير منشور(. 5/1/2020صادر في  2020( / هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية /92قرار رقم ) .80
 . 507مصدر سابق، ص ،رمزي سيف. د .81
( من قانون المرافعات 252،242،227،المواد ) لنافذلمرافعات المدنية العراقي ا( من قانون ا221،230، 204، 198،187، 177المواد ) .82

 المدنية والتجارية المصري النافذ.
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 )غير منشور(.20/4/2011صادر في  2011/ حقوقية / تمليك / 118قرار رقم  .83
 .217، مصدر سابق ، صد. علي عبيد عويد الحديدي .84
 .443. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، مصدر سابق ، صد .85
 .5، سلطة القاضي التقديرية، مصدر سابق ، ص رإسماعيل عمد. نبيل  .86
 .307ص-306، 210، مصدر سابق ، ص د.علي عبيد عويد الحديدي  .87
ضع تخضع رقابة القاضي في استعمال السلطة التقديرية المقررة له إذا اساء استعمالها بتقدير مسألة موضوعية على أساس غير سليم ، أيضًا يخ .88

ة لرقابة محكمة الطعن، إذا استعملها في تقدير مسألة قانونية . نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية، مصدر سابق في استعمال تلك السلط
 .501، ص

 .584د. فتحي والي ، مصدر سابق ،ص  .89
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.160المادة ) .90
91.  

Morel (R) Thair eiementaire de procededure civil 2e ed Sirey .1949,p.533. 
والتي يُمكن عدها حكماً عاماً للحد من التعسف في ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية النافذ 3منح المشرع المصري بموجب المادة )  .92

منح المشرع الفرنسي  ا، كذلكللقاضي سلطة الحكم بالغرامة في حالة عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة فيهاستعمال الحق الإجرائي، 
 581)( بصدد الطعن بالاستئناف، والمادة 32/2سلطة بالحكم بالغرامة عند التعسف في استعمال الحق الإجرائي، ينظر المادة ) للقاضي

 من قانون الإجراءات المدنية النافذ .( بصدد الطعن بالنقض 628،599،
 .14، مصدر سابق،صالمصري النافذ، مصطفى مجدي هرجة ( من القانون المدني6تقابلها في الحكم المادة )، القانون المدني العراقي النافذ ( من7المادة ) .93
 .34مصدر سابق ،ص ،هناء عبدالحميد إبراهيم بدر  د. .94
 .85فلسفة إجراءات التقاضي ، مصدر سابق ، ص ، وهيب النداوي د. آدم .95
، والنفقات ور الخبراء والمخمنين والمترجمينع وأجور اجراء الكشف والمعاينة وأجتتحدد المصاريف القضائية بالرسوم القضائية ورسوم الطاب .96

الرسمية من المصاريف الأخرى.  رسوم الاعتراضات وطرق الطعن ولكن في حدود المصاريفاة، أجور المحام ،الشهود التي يتطلبها احضار
 .773، ص، مصدر سابق3هادي حسين الكعبي، جد.

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ، 184( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، والمادة )160، 144/3، 57المواد ) .97
 ( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي النافذ.700المادة )

ويخفق في اثباته لا يدل بذاته على أنه كان سيء  ، الذي جاء فيه أن ) .. مجرد أبداء الدائن دفاعهة النقض المصرية في أحد قراراتهاقضت محكم .98
، مشار إليه لدى د. عزمي عبد  110/ 20/1مجموعة الاحكام  3/7/1969النية في إطالة أمد التقاضي حتى تتراكم الفوائد ..( نقض مصري 

مجموعة  1946/ 21/3ي جلسة ، وذات الحكم في قرار آخر لذات المحكمة ، نقض مدني مصر250ص -( 793الفتاح، مصدر سابق ، هامش )
، مكتبة الوفاء 1، مشار إليه لدى د. محمود عمر السيد التحيوي ، إصدار الحكم القضائي )دراسة تحليلية تطبيقية (، ط3502-1270-3-القواعد 

 .105ص-(1، هامش )2011القانونية ، الإسكندرية ، 
ياد ثامر نايف الدليمي ، الاعتراض على الحكم الغيابي )دراسة تحليلية ، اج88دراسات في مركز الخصم ، مصدر سابق ، ص ، د. وجدي راغب .99

قراراتها ، الذي ، قضت محكمة النقض المصرية في أحد 210، ص2010، العربي الجيل ، الموصل ، العراق ، 2معززة بالتطبيقات القضائية (، ط
نقض ،(..مد التقاضي حتى تتراكم الفوائدته على أنه كان سيء النية في إطالة أمجرد أبداء الدائن دفاعه ويخفق في اثباته لا يدل بذاجاء فيه أن ) ..

 ،250ص -(793، مشار إليه لدى د. عزمي عبد الفتاح ،مصدر سابق ، هامش ) 110/ 20/1مجموعة الاحكام  3/7/1969مصري 
Morel .op .cit. p,  532 . 

مقبولاً لهذا الجزاء  بالمصاريف إلى عدة تبريرات محاولة منه في إيجاد تبريراً بنى الفقه القانوني التزام الطرف الخاسر في الدعوى  .100
 .777ص -776، مصدر سابق ، ص 3،ج ينظر د. هادي حسين الكعبيللمزيد من التفاصيل  ،الإجرائي 

 . 90د. نبيل إسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية ، مصدر سابق،ص .101
 .463، د. فتحي والي ، مصدر سابق ، ص16ص -15د. طلعت يوسف خاطر، مصدر سابق، ص  .102
الله  ء . د. عبد، إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراتقديريةبطلان العمل الإجرائي، يتقرر أما بحكم القانون أو بسلطة المحكمة ال .103

 .150، صمصدر سابق ،عبد الحي الصاوي
 .796، ص، مصدر سابق براهيم أمين النفياويد. إ .104
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.56/2) المادة .105
 ( من ذات القانون المشار إليه.28-13لمواد )ا .106
 .22مصدر سابق ، ص ،1ج،سين الكعبي ادي حه د. .107
 .423ص -422د. عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق ، ص .108
عن كل من المشرع المصري والفرنسي في قد جاء مختلفاً مشرعنا العراقي إلا أن  ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ،44المادة ) .109

( من قانون 39( والمادة)38صياغته للاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة العريضة ؛ حيث أن كل من المشرع المصري بموجب المادة )
( من قانون الإجراءات المدنية النافذ ، لم يأخذ بمبدأ وحدة 36( والمادة )35المرافعات المدنية والتجارية ، والمشرع الفرنسي بموجب المادة )

كثر عريضة الدعوى ، فيجيز تعدد الطلبات أو الخصوم أ في عريضة واحدة وإن لم يوجد ارتباط لكن إذا كانت تلك الطلبات أو الطلب المقدم من أ
 تصاص المحكمة نوعياً أو قيمياً أو مكانياً.من مدعي أو على أكثر من مدعى عليه متحدة بالسبب، فإن ذلك قد يؤثر على اخ

 .95د. اجياد نايف ثامر الدليمي ، مقدمة قانون المرافعات المدنية ،مصدر سابق ، ص .110
 )غير منشور( .27/8/2017صادر في  2017( /الهيئة الاستئنافية /عقار /555قرار رقم ) .111
 . 324، مصدر سابق ، ص 2د. هادي حسين الكعبي ، ج .112
 .567ين النفياوي ، مصدر سابق ، ص د. إبراهيم أم .113
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بقاء الدعوى قائمة بجميع الآثار التي تترتب على رفعها إلى  ،كما هو الحال في القانون المصرييقصد بترك الدعوى للمراجعة أو شطبها  .114
المحكمة لاستئناف النظر القضاء طول مدة تركها وأثر الترك يقتصر على تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى عند مراجعة الطرفين أو أحدهما 

، شركة العاتك  2، ج2شرح قانون المرافعات المدنية ، ط، في الدعوى. عبد الرحمن العلام  فيها، ولهذا فأن كل ما يترتب عليه هو وقف النظر
 .156ص-155، د. فتحي والي ، مصدر سابق ، ص137، ص 2009لصناعة الكتاب، القاهرة ، 

 عات المدنية العراقي النافذ.( من قانون المراف54/1المادة ) .115
 .114، مصدر سابق، صد. محمد جابر الدوري .116
 .89صادق حيدر ، مصدر سابق ، ص .117
أما بموجب المشرع المصري، فإن الجزاء المقرر في حالة عدم استئناف سير الدعوى بعد زوال أسباب وقفها أو انقضائها هو سقوط  .118

 .13نايف الدليمي ، سقوط الدعوى المدنية وانقضائها بمضي المدة ، مصدر سابق، صالخصومة أو انقضائها بمضي المدة . أجياد ثامر 
 .42عمار سعدون المشهداني ، مصدر سابق ، ص د. .119
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.82المادة ) .120
 .249د. عزمي عبد الفتاح ، مصدر سابق،ص .121
أن تترك الخصومة للمراجعة للحالات ،قانون الإجراءات المدنية النافذ ( من 381أما عن موقف المشرع الفرنسي ، فقد جاء بحكم المادة ) .122

يترتب عليه سحب الدعوى من عداد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة، ر ومتابعة الخصومةوالشروط التي نص عليها القانون وعدم تسيي
.

، وبموجب 
أشارت إلى قاعدة عامة في ترك الدعوى للمراجعة ، فإذا لم يقم أي من الخصوم بالإجراءات القضائية ( من ذات القانون المشار إليه 470مادة )حكم ال

سهم أو إلى بعد أن يوجه إنذاراً إلى الخصوم أنف ،ى للمراجعة بقرار لا يقبل الطعنفي المواعيد المحددة ، فللقاضي أن يقرر من تلقاء نفسه ترك الدعو
وكلائهم

 
ه جعل ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، لكن54وعليه، فما يستفاد مما تقدم أن المشرع الفرنسي جاء بحكم قريب من حكم المادة ).

 ون .بحكم القانأن تلتزم أن تقضي فيه لمحكمة التقديرية من دون الذي يتمثل بالبطلان خاضعاً لسلطة ا ،الجزاء الإجرائي
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.1/ 82المادة ) .123
 .57د. هناء عبدالحميد إبراهيم بدر ، مصدر سابق ،ص .124
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.91المادة ) .125
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ.147( والمادة )146( من ذات القانون المشار إليه ،تقابلها في الحكم المادة)92المادة ) .126
التعليق على الموضوعي على قانون ، الشواربي الحميد ،د.عبد69ص ، سابق مصدر ، التقاضي إجراءات فلسفة ، النداوي وهيب آدم د. .127

 .12ص ،2004 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف  ، 1ج ،لمرافعات ا
فقد يكون دوره  ، عند نظر الدعوى المدنية من لحظة تقديمها إلى إصدار الحكم الفاصل في موضوعهايتخذ عمل القاضي أدوار متعددة  .128

فهو يقرر ويأمر يحكم حسب الدور الملقى على عاتقه في الإدارة أو التحقيق أو السير في الدعوى . د.  ،قضائياً وولائياً وإدارياً في ذات الدعوى
 .   693،صمصدر سابق، 3ج هادي حسين الكعبي،

 .697ص-696، المصدر نفسه ،ص3جهادي حسين الكعبي ، د.  .129
 .59مصدر سابق، ص ،د. صابرين ناجي طه المشهداني .130
 .337، ص202د. رمضان إبراهيم علام ، مصدر سابق، ص .131
دار الكتب القانونية ودار شتات د. أجياد ثامر نايف الدليمي ، الحماية الإجرائية للحكم المدني من التناقض )دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة( ،  .132

 .25، ص2015، مصر والإمارات ، 
 غير منشور(.) 15/5/2018صادر في  2018/الهيأة الموسعة المدنية/122/125قرار  .133
 . 393د. أدم وهيب النداوي ،المرافعات المدنية ، مصدر سابق ،ص .134
 .1114ص -1113، مصدر سابق ، ص 3هادي حسين الكعبي ، ج د. .135
 من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. (209/3المادة) .136
إلى ذات الحكم في قرار آخر لها  ت،وأشارغير منشور()10/11/2018صادرفي 2018/الحكم / 3756رقم قرار محكمة التمييز الاتحادية .137

 )غير منشور(.5/3/2019صادر في 2019/الهيئة الاستئنافية عقار/1138رقم 
يتحقق ارتباطا منطقي بين منطوق الحكم وأسبابه متى ما كان المنطوق مبنياً على الأسباب، وعليه يمكن تصور تحقق التناقض بينهما في  .138

 .11ص ،صدر سابق م،الصدد. د. عبد الحميد الشواربي هذا 
 .365، مصدر سابق ، ص ، صلاح الدين شوشاري803مصدر سابق ، ص د. وجدي راغب ، مبادئ القضاء المدني ، .139
 .329ص، ي النافذ، صادق حيدر، مصدر سابق( من قانون المرافعات المدنية العراق185( والمادة )34/1المادة ) .140
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.203المادة ) .141
 .( من ذات القانون المشار إليه203/5المادة ) .142
الحكم مستنداً إلى أسباب الحكم وهي طرق الإثبات وتسبيب الأحكام، وذكر المواد القانونية التي  إذ تشير المواد أعلاه إلى وجوب أن يكون .143

 استند عليها الحكم والنطق به في جلسة علنية ، وتوقيع هيئة المحكمة على الحكم .
 .80ص-79،مصدر سابق ، صجرائية للحكم المدني من التناقض، الحماية الإد. أجياد ثامر نايف الدليمي .144
 .11، الحماية الإجرائية للحكم المدني من التناقض ، المصدر نفسه ، صالدليمي د. أجياد ثامر نايف .145
 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ .221المادة ) .146
 ( من ذات القانون المشار إليه .248/2المادة ) .147
ومخالف للقانون ....  فيه بأن)  .... الحكم المميز وجد أنه لا يزال غير صحيح  قضت محكمة التمييز الاتحادية في أحد قراراتها ، الذي جاء .148

/الهيئة الموسعة 10لعدم سلوك المدعي/ المميز عليه الطريق المرسوم للطعن ، قانوناً فتكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد شكلاً ...( قرار رقم 
يشار إلى ذلك  قرار آخر لذات المحكمة ، حيث جاء فيه ، بأن )...أن الطلب المقدم  )غير منشور(، أيضاً  21/1/2020صادر في تأريخ 2020/

المعدل حددت طرق  1969لسنة  83من قانون المرافعات المدنية رقم  168يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون وحيث أن المادة 
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صادر في  2020/ الهيئة الموسعة المدنية /25رقم ب الرد شكلاً ...( الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب المقدم واج
 )غير منشور (.21/1/2020

 .324د. رمضان عبد الكريم ، مصدر سابق ، ص .149
 .336ص-335صادق حيدر، مصدر سابق ، ص .150
 .35ص -34هناء عبدالحميد إبراهيم بدر ، مصدر سابق ، ص د. .151
 (.)غير منشور11/9/2017صادر في  2017ة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية // هيئ 5126قرار محكمة التميز الاتحادية رقم  .152
 .682، د. عبدالوهاب خيري علي العاني، مصدر سابق ص339، ص40د. رمضان إبراهيم علام ، مصدر سابق ، ص .153
انون الإجراءات المدنية النافذ ؛ ( من ق222عالج المشرع الفرنسي مسألة تناقض الأحكام من خلال الطعن فيها بالاستئناف بموجي المادة ) .154

وة الأمر إذ كان الحكم الابتدائي متعارضاً في أجزاءه أو مع حكم آخر، وكان ضمن النصاب النهائي للطعن ، أما إذا كان الحكم المتناقض حائزاً لق
كان الحكم القضائي نهائياً، ومتناقضاً مع  ،أما إذا 241/6المقضي فيه وكان منطوقه متناقضاً مع بعضه، فيمكن الطعن فيه بالتماس إعادة النضر

( 149حكم آخر حائز لقوة الامر المقضي فيه ، صادر بين الخصوم نفسهم وذات الموضوع والسبب ، فيجوز الطعن فيه بالنقض بموجب المادة )
 من ذات القانون المشار إليه.

 .107ص-106عبد الوهاب خيري العاني ، مصدر سابق ، ص د. .155
لحكم القضائي لعدة أسباب منها ، ما يتعلق بذات الدعوى والتي تتوزع إلى أسباب تتعلق بالمحكمة التي تنظر الدعوى ، كأن يرجع انعدام ا .156

يصدر القرار من قاضي فقد صفته القضائية بإحالته إلى التقاعد أو  أسباب تتعلق بذات الدعوى المنظورة ، كأن يصدر حكم على من أخرجته 
عبد الحميد الشواربي،  كم القضائي الصادر في الدعوى .د.بل صدور الحكم في الدعوى ، ومنها ما يتعلق بذات الحالمحكمة من الخصومة ق

، 2017، عادل بدر علوان ، الحكم المعدوم ، مكتبة الصباح القانونية ، بغداد ، العراق، 345التعليق على قانون المرافعات ، مصدر سابق ،  ص
 وما بعدها. 21ص

 .689د المجيد  ، مصدر سابق، ص عصمت عب د. .157
يرجع بطلان الحكم القضائي الحكم القضائي لأسباب قد تكون سابقة على صدور الحكم القضائي أو لأسباب قد تحققت في مرحلة سير  .158

 .686عصمت عبد المجيد ، مصدر سابق، ص الدعوى المدنية . د.
 .8د. طلعت يوسف خاطر ، مصدر سابق ، ص .159
ان بطلان الإجراءات المرافعات المدنية اليمني النافذ تنظيم انعدام الحكم القضائي، في الفصل الثامن من هذا القانون بعنوتبنى القانون  .160

 ( منه .55-58المواد ا)  يوانعدامها ف
 .21ص خلود خليل جمعة الحوسني، مصدر سابق ، .161
 منشور(.)غير 21/1/2019صادر في  2019/الهيئة الموسعة المدنية/29قرار رقم  .162
 )غير منشور(.15/5/2018صادر في  2018/الهيئة الموسعة المدنية/129قرار محكمة التمييز الاتحادي ذي الرقم  .163
، أحوال شخصية ، مشار إليه لدى خلود خليل 14/5/2013القضائية، جلسة  2012، لسنة 424قرار المحكمة الاتحادية العليا طعن رقم  .164

 .21جمعة الحوسني ، مصدر سابق ،ص
 .408ص-407. فتحي والي ، مصدر سابق ،صد .165
، د. ياسر باسم ذنون و د. صدام خزعل يحيى ، الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون 18عادل بدر علوان ، مصدر سابق ، ص .166

 .36ص ،2011(، 16(، سنة )50(، العدد)14المرافعات المدنية ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد )
مشار إليه ،  7/2012/ 17صادر في  2012خصية // هيئة الأحوال الشخصية والمواد الش 3225مة التمييز الاتحادية المرقم قرار محك .167

 .17لدى عادل بدر علوان ، مصدر سابق ، ص
 .46ص –( 105مشار إليه لدى عادل محمود ، المصدر نفسه، هامش)  ، 2013/ 10/11صادر في  2013/س/ 387قرار رقم  .168
 .8ص-(1د. محمود عمر السيد التحيوي ، مصدر سابق ، هامش ) .169
 . 98مقدمة قانون المرافعات المدنية ، مصدر سابق ، ص د. اجياد نايف ثامر الدليمي ، .170
 ( من قانون المرافعات المدنية اليمني النافذ.58/1، 57، 56، 55مستفاد من نصوص المواد ) .171

 -المصادر :

 -الكتب القانونية : أولا.

 ،1ط ،اسة مقارنة في قانون المرافعات( مسئولية الخصم عن الإجراءات ) در ،. إبراهيم أمين النفياويد .1

 . 1991 ،من دون ذكر عنوان النشر 

اجياد ثامر نايف الدليمي ، سقوط الدعوى المدنية وانقضاءها بمضي المدة)دراسة تأصيلية تحليلية  .2

 .2007مقارنة( ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

، 2، الاعتراض على الحكم الغيابي )دراسة تحليلية معززة بالتطبيقات القضائية (، ط                  .3

 .2010العربي الجيل ، الموصل ، العراق ، 

، إبطال عريضة الدعوى المدنية للإهمال بالواجبات الإجرائية )دراسة تأصيلية تحليلية                   .4

 .2012الحكمة ، بغداد ، ، بيت 1مقارنة ( ، ط
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، مقدمة قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (،                    .5

 .2013الموصل ، العراق ،–، دار الجيل العربي 1ط

ارنة( ، دار الكتب ، الحماية الإجرائية للحكم المدني من التناقض )دراسة تحليلية تطبيقية مق                  .6

 .2015القانونية ودار شتات ، مصر والإمارات ، 

 .1979 ،بيروت  ،، مكتبة مكاوي 2ط د. أحمد أبو الوفا ، أصول المحاكمات المدنية ، .7

 .1980،الإسكندرية،منشأة المعارف ، 6ط ،ظرية الدفوع في قانون المرافعات ن ،                  .8

 . 2000، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية ،                  .9

 . 1988د. أدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ،المكتبة الوطنية ، بغداد ، .10

مطبوع على نفقة وزارة  ،1ط، فلسفة إجراءات التقاضي في قانون المرافعات ،                    .11

 .  1988،بغداد  ،التعليم العالي 

دار الفكر ، 1ط ،الاتفاق الإجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، د. جمال أحمد هيكل  .12

 . 2018،الإسكندرية  ،الجامعي 

، دار النهضة العربية، 8ط، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية  ، د. رمزي سيف .13

 .1969، القاهرة 

، مكتبة الوفاء القانونية ، 1،ط ارض الإجراءات في قانون المرافعاترمضان إبراهيم علام ، تع د. .14

 . 2015الإسكندرية ،مصر ،

 .1993. سيد أحمد محمود ، التقاضي بقضية وبدون قضية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د .15

القانون ، مكتبة 1ط البنيان القانوني للنص الإجرائي الجزائي ، ناجي طه المشهداني،صابرين د.  .16

 .2021 العراق، بغداد ، المقارن ،

 .2011،بغداد، مكتبة السنهوري ، شرح قانون المرافعات المدنية )دراسة مقارنة(  ،صادق حيدر .17

، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ط صلاح الدين شوشاري .18

 .  2010عمان، الأردن ،

دار الجامعة  رية الانعدام في قانون المرافعات المدنية والتجارية ،د. طلعت يوسف خاطر ، نظ .19

 .2015الجديدة، الإسكندرية، 

 .2017عادل بدر علوان ، الحكم المعدوم ، مكتبة الصباح القانونية ، بغداد ، العراق،  .20

 دار السنهوري ، ،1عبد الباقي البكري والمدرس زهير البشير ، المدخل لدراسة القانون ، ط د. .21

 .2015، بيروت

 .2008عبد الحميد الشواربي ، التعليق على قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  د. .22

ركز القومي الم ،1ط ،اءات التقاضي أمام القضاء المدنيإجر ،د. عبد الله عبدالحي الصاوي .23

 .2020،القاهرة  ،للإصدارات القانونية 

، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، 2ج ،2ط ،شرح قانون المرافعات المدنية  ،عبد الرحمن العلام .24

 . 2009،القاهرة

نظام المرافعات )دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة الإسلامية  ،د. عبد الوهاب خيري علي العاني  .25

 . 2014،القاهرة  ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،1ط ،والقانون المدني الأردني (

،من دون ذكر عنوان 1زمي عبد الفتاح ، نحو نظرية عامة لفكرة الدعوى أمام القضاء المدني ،طد. ع .26

 .1986ودار النشر ،

، منشورات جامعة جيهان الأهلية ،أربيل ، 1عصمت عبد المجيد ، أصول المرافعات المدنية ، ط د. .27

 .2013العراق ،
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علي صلاح كريم ، الوضع الظاهر في قانون المرافعات)دراسة مقارنة ( ، دار الجامعة الجديدة ،   .28

 .2019الإسكندرية ، 

د. علي عبيد عويد الحديدي ، التعسف في استعمال الحق الإجرائي في الدعوى المدنية وتطبيقاته  .29

نة ( ، دار الكتب القانونية ودار شتات ، العملية في القانون المقارن )دراسة تأصيلية تحليلية تطبيقية مقار

 .2018،مصر الإمارات 

منشأة  ،ة ودورها في حسم الدعوى المدنية التبليغات القضائي ،د. فارس علي عمر الجرجري   .30

  .2007 ،الإسكندرية  ،المعارف 

والكتاب الجامعي  ،مطبعة جامعة القاهرة الوسيط في قانون القضاء المدني د. فتحي والي، .31

 .2008القاهرة،،

منشورات زين  ،1دعوى المدنية )دراسة مقارنة(، طلفته هامل العجيلي، إجراءات التقاضي في ال .32

 .2017بيروت ،لبنان ،، الحقوقية 

مكتبة الصباح  ،ت المدنيةالصيغ القانونية بمقتضى أحكام قانون المرافعا ،د. محمد جابر الدوري .33

 ذكر سنة النشر .القانونية ، بغداد ، العراق ، من دون 

، مكتبة الوفاء 1، إصدار الحكم القضائي )دراسة تحليلية تطبيقية (، طمحمود عمر السيد التحيوي د. .34

  . 2011القانونية ، الإسكندرية ، 

، المكتبة القانونية ، 4، ط 1996( لسنة 83مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم ) .35

 .2011بغداد، 

، أحكام التقاضي الكيدي وإساءة استعمال حق التقاضي في ضوء الفقه  مصطفى مجدي هرجة .36

 .2016، دار محمود ، القاهرة ، 1والقضاء، ط

انون المرافعات سقوط وتصاعد وانتقال وتحول المراكز الإجرائية في ق ،د. نبيل إسماعيل عمر  .37

 . 2008 ،الإسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة  ،)كيفيته وآثاره( 

دار ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية )دراسة تحليلية وتطبيقية (،                 .38

 .2008 ،الإسكندرية  ،الجامعة الجديدة 

التنازع بين القانون و الواقع المستقر ، معهد  –نعمان خليل جمعة ، أركان الظاهر كمصدر للحق  د.  .39

 .2015ة الدول العربية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، البحوث والدراسات العربية لجامع

، 3ج -2ج -1، ج1د. هادي حسن عبد علي الكعبي ، الأصول العامة في قانون المرافعات ،ط .40

 .2020مؤسسة دار الصادق للطبع والنشر والتوزيع ، بابل ، 

الإجرائية من منظور العدالة د. هناء عبدالحميد إبراهيم بدر ، حق التقاضي بين الضمانات والقيود  .41

 .2017والمساواة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية ، 

 .2001، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني ، ط .42

-ثانياا . البحوث القانونية :  

وحيدر فهمي حاتم ، الجزاء والتعسف ،بحث منشور في مجلة المحقق الحلي  د. ضمير حسين المعموري .1

 .2016(، 8( ،السنة )2( ،العدد )8مجلد )عن كلية القانون ،جامعة بابل ، للعلوم القانونية والسياسية ،تصدر

د. عمار سعدون المشهداني، واجبات الخصم الإجرائية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق تصدر  .2

 . 2009(، 39(، العدد)11جامعة الموصل، المجلد) –كلية القانون  عن
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د. وجدي راغب ، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني ، بحث منشور في مجلة العلوم  .3

( ،مطبعة 18(،السنة)1القانونية والاقتصادية تصدر عن كلية الحقوق في جامعة عين شمس ، العدد )

 .1978،جامعة عين شمس، القاهرة 

د. صدام خزعل يحيى ، الآثار القانونية للحكم الباطل في قانون المرافعات المدنية د. ياسر باسم ذنون و .4

 .2011، 16، سنة  50، العدد 14، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، مجلد 

-ثالثا. الرسائل الجامعية :  

خلال التنظيم القانوني لطرق الإعلان  أبتسام مبارك المهيري، تيسير إجراءات التقاضي من خلال من .1

 .2018القضائي ، رسالة ماجستير مقدمة لكلية القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة ، 

خلود خليل جمعة الحوسني ، انعدام الأحكام القضائية وفقاً للقانون الإماراتي )دراسة وصفية تحليلية (  .2

 .2020، جامعة الأمارات العربية المتحدة ، ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون 

 -القوانين  : رابعاا.

 المعدل . 1969( لسنة 83قانون المرافعات المدنية رقم) -العراقية  . أ
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Abstract 

 

The procedural legal rules within the framework of the Civil Procedures Law are 

like the rest of the legal rules that determine the behavior of persons in what is 

decided and the judicial procedures that must be taken on the occasion of the civil 

lawsuit according to the limits set by law within the framework of the civil 

judiciary. 

Maintaining respect for those rules, including the guarantees and procedural rights 

contained in their texts, which must be combined with a procedural sanction to 

regulate the relationships that arise as a result of the conduct of the case; As the 

absence of some procedural legal rules from the legal existence of procedural 

sanction will keep these rules away from the stability and legal security hoped to 

be achieved by their legislation. 

The legal existence of the procedural penalty as a cornerstone of the legal rule 

results in deterring and directing the persons of the lawsuit in their behavior by 

taking judicial procedures according to its legal organization, and then its presence 

will contribute to regulating social life within the scope of judicial work and 

preventing the infringement and the intention of harming the other opponent or 

preoccupying the judiciary with lawsuits that are not usefulness of it. 

This presence is also achieved, in addition to strengthening the judge’s work in 

facilitating the adjudication of the civil lawsuit in accordance with the provisions 

of justice, the effectiveness of judicial oversight of the actions issued by the judge, 

which hopefully reflect the integrity of the judiciary and the judge’s commitment 

to the rule of law when examining the case before him, thus verifying the judicial 

process. On a symmetric and steady pattern, and then it reflects to us an image of a 

developed society with a judiciary with a unified direction, complete and just in the 

performance of its judicial function. 
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